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 الشكر‌و‌التقدير

الحمد‌لله‌الذي‌هدنا‌لهذا‌وماكنا‌لنهتدي‌لولا‌أن‌هدانا‌الله‌

،والصلاة‌والسلام‌على‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌اله‌وأصحابه‌

 الطاهرين‌

لايسعنا‌و‌أن‌ننهي‌هذا‌الجهد‌العلمي‌إلا‌أن‌نتقدم‌بفائق‌الشكر‌

والامتنان‌إلى‌كل‌من‌مد‌لنا‌يد‌العون‌و‌ساعدنا‌في‌انجاز‌هذا‌

‌البحث‌ونخص‌منهم‌بالذكر‌المشرف‌‌الدكتور‌"طيبي‌الطيب‌"

الذي‌اشرف‌بعناية‌على‌البحث‌ولما‌بذله‌بإخلاص‌من‌صبر‌

وجهد‌،‌وما‌قدمه‌من‌توجيهات‌سديدة‌لإخراج‌البحث‌بالمستوى‌

 المطلوب‌ن‌جزاه‌الله‌خير‌

 والشكر‌إلى‌لجنة‌المناقشة‌لمناقشة‌و‌تصويب‌هذا‌العمل



 ث‌
 

 



 ج‌
 
 

 الإهداء

 بسم الله الرحمان الرحيم 

 "يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتو العلم درجات والله بما تعملون خبير"

الحمد لله حبا وشكر وامتنا على البدء والختام ه أنا اليوم أتوج لحظات الأخيرة في ذلك  

باطنه العثرات ورغما عنها ظلت قدمي تخطو بكل صبر وطموح الطريق الذي كان يحمل في 
 وعزيمة وتفاءل وحسن ظن بالله 

 اهدي بكل حب تخرجي 

 إلى نفسي 

أنت بطلة هذه الرحلة أنت من يستحق أن يصفق لنفسه اليوم فخورة بك وبإصرارك وبقوتك يا  

نفسي  العظيمة القوية التي تحملت كل العثرات رغم الصعوبات ها أنت اليوم تقفي على قمة  

 حلمك بفضل الله

 إلى روحي أبي الطاهرة سكنها فسيح الجنان أبي الغالي رحمت الله عليك

 إلىأمي 

يا من جعلك الله سببا في وجودي وسندا في حياتي دعائك كان حصني ورضاك كان طريقي  

ي  وحبك كان نوري إلى من أرشدني ورافقني في كل مشاويري حياتي ولاتزال تفعل إلىالآنأم 

 الحبيبة اسأل الله أن يجازيك عني خير الجزاء وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك 

 إلىإخوتيوأخواتي

إلى ضلعي الثابت وأمانيوأياميإلى من شددت عضدي بهم فكانوا لي ينابيع ارتوي منها إلى  

خير أيامي وصفوتها إلى قرة عينة كل بسمه حفظهم الله وجعلهم سندا لايميل وعزوة في  

 حياتي إليكم جميعا اهدي فرحته تخرجي فهي فرحتكم قبل أن تكون فرحتي 

 إلى كل من يحبني بصدق وإخلاصإلى كل من تلقيت منه النصح والدعم والأصدقاء 

 دينا بالأعور 



 ح‌
 

 لل‌

 الالالااللالالاللل‌

 

 تهتخه

 

 

 

 

 

 

 الإهداء

 إلى روح أبي الطاهرة 

إلى من رحل جسده وبقى أثره حيا في كل تفاصيل حياتي رحمك الله  كنت النور الذي  

به و السند الذي استقوى به وها أنا اليوم اقطف ثمرة تعبك وأهديك هذا العمل   استنير

 . ثمرة تعبك من غرسك الطيب و لروحك الطاهرة لعله يصل إليك دعاء وحبا لا ينقطع

 إلى نبع الحنان أمي 

يا من حملتي همي قبل همك وكنت القوة حين ضعفت إلى التي لا تكفيها الكلمات ولا  

توفيها العبارات إلى من سهرت الليالي لأجلي إلى من كانت دعواتها ترافقني في كل  

 . خطوة فكانت لي الحفظ و الأمان حفظك الله لي سندا و أطال في عمرك

 إلى أختي مريم 

 .رفيقة الروح ونبض الأيام وجودك طمأنينة وقربك حياة شكرا لأنك كنتي دائما بقربي

يد علي إلى إخوتي سيدا حمد عبد الناصر محمد طه س  

سندي حين أميل وعزوتي في الحياة وقوتي حين اضعف بكم استمد قوتي ومعكم يهون 

كل صعب وتزهر الخطى فانتم السند مهما بعدت المسافات اسأل الله أن يجعل من ابتلائكم  

 . فرجا

 إلى عائلتي الكريمة خالي و خالتي 

 والى كل من سندني ولو بكلمة طيبة لكم مني خالص الامتنان و التقدير 

 . اهدي هذا العمل المتواضع الذي ما كان ليكتمل لولا فضل الله ثم دعمكم

 بن ناصر زوبيدة



 خ‌
 

 

 : قائمة‌المختصرات

قانون‌الإجراءات‌ ق.إ‌.ج.ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 الجزائية‌الجزائرية

قانون‌العقوبات‌‌ ق‌.ع.‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 الجزائري‌

 قانون‌المدني‌الجزائري‌ ق‌.م.ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 قانون‌المدني‌الفرنسي‌ ق‌.م.‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق‌.م.‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  قانون‌المدني‌المصري 

 الجريدة‌الرسمية ج‌.ر

 صفحة‌ ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دون‌طبعة‌ د‌.ط‌
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 :مقدمة

يعد‌الإثبات‌في‌الدعوى‌الجزائية‌الركيزة‌الأساسية‌التي‌يقوم‌عليها‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية‌,‌    

إذ‌يهدف‌إلى‌الكشف‌عن‌الحقيقة‌و‌تحويل‌الوقائع‌المجهولة‌إلى‌حقائق‌قانونية‌ثابتة‌يمكن‌

للقاضي‌الاستناد‌عليها‌عند‌إصدار‌حكمه.‌و‌لما‌كانت‌الجريمة‌تمس‌امن‌المجتمع‌وحقوق‌

الأفراد‌و‌حرياتهم‌,‌فقد‌أصبح‌من‌الضروري‌تمكين‌القاضي‌الجزائي‌من‌مختلف‌وسائل‌

‌. الحقيقة‌الإثبات‌التي‌تساعده‌على‌تكوين‌قناعته‌للوصول‌إلى

غير‌أن‌التطور‌المستمر‌في‌مختلف‌أساليب‌ارتكاب‌الجرائم‌و‌تعقد‌صورها‌خاصة‌في‌ظل‌    

التقدم‌‌العلمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌التكنولوجي‌,‌‌جعل‌الاعتماد‌على‌الأدلة‌المباشرة‌وحدها‌غير‌كاف‌في‌‌

كثير‌من‌الأحيان‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌تنامي‌أهمية‌القرائن‌القضائية‌‌باعتبارها‌وسيلة‌استدلالية‌‌

‌. يستخلص‌منها‌القاضي‌واقعة‌مجهولة‌من‌واقعة‌معلومة‌,‌وفقا‌لقواعد‌العقل‌و‌المنطق

إلا‌أن‌القرائن‌القضائية‌تكتسب‌أهمية‌خاصة‌في‌مجال‌الإثبات‌الجزائي‌لكونها‌تمكن‌القاضي‌‌   

تساعده‌على‌‌من‌ربط‌الوقائع‌‌‌‌‌‌‌و‌الملابسات‌المحيطة‌بالجريمة‌و‌استخلاص‌النتائج‌التي‌

تكوين‌اقتناعه‌الشخصي‌.‌كما‌أنها‌أصبحت‌أداة‌فعالة‌في‌مواجهة‌الجرائم‌الحديثة‌التي‌يصعب‌‌

فيها‌الحصول‌على‌أداة‌مباشرة‌‌ما‌يجعلها‌تساهم‌بشكل‌كبير‌في‌تحقيق‌العدالة‌الجنائية‌و‌‌

‌. الكشف‌عن‌الحقيقة

و‌بالرغم‌من‌أهمية‌القرائن‌القضائية‌إلا‌أن‌المشرع‌الجزائري‌لم‌يمنحها‌تنظيما‌مستقلا‌و‌    

مفصلا‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري‌,‌و‌إنما‌أشار‌إليها‌بصورة‌ضمنية‌و‌هو‌ما‌

اثار‌العديد‌من‌التساؤلات‌حول‌مدى‌حجيتها‌في‌الإثبات‌الجزائي‌وحدود‌سلطة‌القاضي‌في‌‌

‌ . هامالاعتماد‌عليها‌ومدى‌كفايتها‌في‌الحكم‌لإقامة‌الإدانة‌أو‌نفي‌الات‌

ومن‌هنا‌تبرز‌أهمية‌دراسة‌القرائن‌القضائية‌و‌آثارها‌في‌الإثبات‌الجزائي‌من‌خلال‌بيان‌   

مفهومها‌و‌أنواعها‌وتحليل‌دورها‌في‌تكوين‌اقتناع‌القاضي‌الجزائي‌,‌مع‌الوقوف‌على‌أثرها‌

‌.في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌مصلحة‌المجتمع‌في‌مكافحة‌الجريمة‌و‌ضمان‌حقوق‌وحريات‌الأفراد

‌ :أهمية‌الدراسة .1

تتجلى‌أهمية‌هذا‌البحث‌في‌خصوصية‌القرينة‌القضائية‌مقارنة‌بغيرها‌من‌أدلة‌الإثبات،‌من‌‌

حيث‌مصدرها،‌وطبيعة‌وظيفتها‌في‌الإثبات،‌وقوتها‌الإثباتية.‌كما‌تتجلى‌في‌استعراض‌

ريمة‌والوصول‌‌الوسائل‌العلمية‌الحديثة‌التي‌تسهم‌في‌استنباط‌القرائن،‌بما‌يساعد‌في‌كشف‌الج

‌. إلى‌الحقيقة.‌ومن‌ثم،‌تجمع‌هذه‌الدراسة‌بين‌الفائدة‌النظرية‌والتطبيقية

‌: أهداف‌الدراسة .2
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وتهدف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌توضيح‌مفهوم‌القرائن‌القضائية‌و‌الأساس‌القانوني‌الذي‌تقوم‌عليه‌‌

‌. .مع‌بيان‌دورها‌في‌الإثبات‌الجنائي‌وحدود‌سلطة‌القاضي‌في‌استخلاصها‌وتقدير‌حجيتها

‌: حدود‌الدراسة .3

‌:كما‌يسعى‌البحث‌إلى‌تقديم‌فائدة‌تطبيقية‌للفئات‌التالية

 العاملون‌في‌مجال‌القضاء‌وأصول‌المحاكمات‌الجزائية،‌للتعرف‌على‌حجية‌القرينة‌

‌.القضائية

 الباحثون،‌باعتبار‌هذه‌الدراسة‌نواة‌يمكن‌البناء‌عليها‌في‌دراسات‌لاحقة‌ذات‌صلة.‌

‌كالية‌الموضوع‌إش‌ .4

إلى‌أي‌مدى‌يمكن‌للقرائن‌القضائالتالية:ل‌وسيلة‌فعالة‌ومشروعة‌للإثبات‌في‌المادة‌الجزائية‌,‌

‌: وما‌هو‌أثرها‌في‌تكوين‌قناعة‌القاضي‌الجنائي‌؟‌و‌منه‌نطرح‌الإشكاليات‌الفرعية‌التالية

‌ما‌المقصود‌بالقرائن‌القضائية‌‌؟‌ -

‌ما‌دور‌القرائن‌القضائية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌؟‌ -

‌ماهي‌حدود‌سلطة‌القاضي‌الجزائي‌في‌استخلاصها‌و‌مدى‌حجيتها‌في‌الإثبات‌؟‌ -

‌: المنهج‌المتبع‌في‌الدراسة .5

وقد‌اعتمدنا‌في‌بحثنا‌على‌‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي،‌بهدف‌التعمق‌في‌دراسة‌الجانب‌ألإثباتي‌‌

‌.عوىالجزائي‌،‌وتحليل‌الأثر‌القانوني‌للقرائن‌القضائية‌في‌الد

‌ : الخطة .6

‌: لدراسة‌الإشكالية‌من‌خلال‌المنهج‌المتبع‌قسمنا‌الخطة‌إلى‌فصلين

يتعلق‌الفصل‌الأول‌ماهية‌القرائن‌القضائية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌و‌بدوره‌قسمناه‌إلى‌ -

‌ . مبحثين‌،‌الأول‌مفهوم‌‌القرائن‌القضائية‌أما‌الثاني‌يتناول‌النظام‌القانوني‌للقرائن‌القضائية

أما‌الفصل‌الثاني‌يتناول‌حجية‌القرائن‌القضائية‌و‌أثارها‌في‌الإثبات‌الجنائي‌،‌و‌قسمناه‌ -

إلى‌مبحثين‌،‌الأول‌آليات‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌و‌حجيتها‌و‌الثاني‌الآثار‌المترتبة‌على‌‌

‌ . الإثبات‌الجنائي‌بالقرائن‌القضائية
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‌: تمهيد

الإثبات‌في‌المادة‌الجزائية‌الركيزة‌الأساسية‌التي‌تقوم‌عليها‌عدالة‌المحكمة،‌فهو‌‌‌يشكل

الجسر‌الذي‌يربط‌بين‌وقوع‌الجريمة‌وتطبيق‌العقوبة‌والضمان‌الرئيسي‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌‌

‌.سلطة‌الدولة‌في‌العقاب‌وحقوق‌الدفاع‌للمتهم

كما‌تحتل‌القرائن‌القضائية‌مكانة‌مركزية‌في‌بنية‌الإثبات‌الجزائي‌،‌باعتبارها‌آلية‌

استدلالية‌تعتمد‌على‌الانتقال‌من‌وقائع‌ثابتة‌إلى‌استنتاج‌وقائع‌مجهولة‌فهي‌لا‌تمثل‌دليلا‌مباشر‌

،بل‌وسيلة‌تفسيرية‌يعتمد‌عليها‌القاضي‌لتكوين‌اقتناعه‌في‌ظل‌غياب‌الدليل‌القاطع‌‌،‌وتكمن‌

ي‌القضايا‌المعقدة‌لكنها‌تحمل‌في‌طياتها‌‌أهميتها‌في‌قدرتها‌على‌تجسير‌الفجوات‌الإثباتية‌ف

تناقضا‌جوهري‌فهي‌تجمع‌بين‌صرامة‌المنطق‌القانوني‌ومرونة‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌

،وهنا‌تظهر‌أهمية‌القرائن‌القضائية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌ولدارسة‌هذا‌الفصل‌قمنا‌بتقسيمه‌إلى‌‌

‌مبحثين‌

 المبحث‌الأول:‌مفهوم‌القرائن‌القضائية‌‌

 المبحث‌الثاني:‌النظام‌القانوني‌للقرائن‌القضائية‌‌

‌

‌

‌

‌
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‌
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 .المبحث الأول: مفهوم القرائن القضائية

تعرف‌القرائن‌القضائية‌بأنها‌النتائج‌التي‌يستخلصها‌القانون‌والقاضي‌من‌واقعة‌

معلومة،‌لمعرفة‌واقعة‌مجهولة،‌وللإحاطة‌بمفهوم‌القرائن‌القضائية‌والتعرف‌عليها‌جيدا‌

وضوح،‌نقوم‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌نتناول‌في‌)المطلب‌الأول(‌مفهوم‌القرائن‌وب

‌القضائية،‌وفي‌)المطلب‌الثاني(‌نتناول‌أنواع‌القرائن‌القضائية‌

 .المطلب الأول: مفهوم القرائن القضائي

سنقوم‌بتقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌ثلاث‌فروع،‌نتناول‌في‌)الفرع‌الأول(‌تعريف‌القرائن‌‌

القضائية‌لغة‌واصطلاحا،‌و)الفرع‌الثاني(‌نتناول‌خصائص‌القرائن‌القضائية‌وقوتها‌في‌‌

‌.الإثبات،‌أما‌)الفرع‌الثالث(‌نميز‌بين‌القرائن‌القضائية‌وغيرها‌من‌القرائن

‌.الفرع الأول: تعريف القرائن القضائية

 :أولا. لغة

صاحب‌الذي‌لا‌‌أن‌القرائن‌في‌اللغة‌جمع‌قرينة‌وهي‌مؤنث‌القرائن،‌والقرين‌هو‌

‌ يفارقك،‌وفلان‌قرين‌فلان‌إذا‌كان‌لا‌يفارقه‌والجمع‌قرناء‌وقرين‌الرجل‌امرأته

 ثانيا : اصطلاحا 

‌وردت‌عدة‌تعاريف‌مختلفة‌للقرائن‌في‌التشريع‌والفقه‌الإسلامي‌والقضاء‌

 :ـ في التشريع 1

عرف‌المشرع‌الفرنسي‌القرينة‌بأنها‌"النتائج‌التي‌يستخلصها‌القانون‌أو‌القاضي‌من‌

‌1واقعة‌معلومة‌لمعرفة‌واقعة‌مجهولة‌"

وقد‌أخذت‌بعض‌التشريعات‌بهذا‌التعريف،‌أما‌بنسبة‌للمشرع‌الجزائري‌فأنه‌لم‌يعرف‌‌

القرائن،‌هناك‌عدة‌تعريفات‌للقرائن‌لا‌تختلف‌على‌الذي‌أورده‌القانون‌الفرنسي،‌ونقتصر‌على‌‌

‌.ذكر‌تعريفين‌يمثل‌أحدهم‌الفقه‌الغربي‌والفقه‌العربي

ـ‌عرف‌الأستاذ‌دوابر‌القرينة‌بأنها‌"الصلة‌الضرورية‌التي‌ينشئها‌القانون‌بين‌وقائع‌أ

‌2معينة‌أوهي‌نتيجة‌يتحتم‌على‌القاضي‌أن‌يستخلصها‌من‌واقعة‌معينة‌

 
-6ص‌2009الجنائي.دارة‌المطبوعات‌الجامعية.‌الإسكندرية‌‌عبد‌الحكيم‌ذنون‌الغزالي‌..القرائن‌الجنائية‌ودورها‌في‌الاثبات  1
7 
 ‌‌32.ص2001.موقع‌النشر‌وتوزيع‌الجزائر‌‌1مسعود‌زبدة‌القرائن‌القضائية‌.طبعة‌ 2
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ب‌ـ‌عرفه‌الدكتور‌أحمد‌فتحي‌سرور‌القرينة‌بأنها‌"استنباط‌يقوم‌أما‌على‌افتراض‌

قانوني،‌أو‌على‌صلة‌منطقية‌بين‌واقعتين،‌وفي‌الحالة‌الأولى‌تعتبر‌القرينة‌قانونية‌وفي‌الحالة‌

‌ " الثانية‌تعتبر‌القرينة‌قضائية

‌:الفقه الإسلاميـ‌2

وقد‌عرفها‌فقهاء‌الشريعة‌الإسلامية‌بأنها‌ما‌يلزم‌من‌العلم‌به‌للظن‌بوجود‌المدلول‌

‌1.وأطلقوا‌عليها‌ألفاظا‌مرادفة‌لها‌،‌فقالو‌:القرينة‌و‌الأمارة‌والعلامة.‌

‌: بعض‌التعريفات‌للقرينة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌نذكر

عرفها‌الشيخ‌عبد‌العال‌عطوة‌بأنها‌"الأمارة‌التي‌تدلنا‌على‌لأمر‌المجهول‌استنباط‌

واستخلاصا‌من‌الأمارة‌المصاحبة‌والمقارنة‌لذلك‌الأمر‌الخفي‌المجهول‌ولولها‌لما‌أمكن‌‌

‌ التوصل‌إليه‌،فالبعرة‌تدل‌على‌البعير‌وأثر‌السير‌على‌المسير

وعرفها‌الشيخ‌فتح‌الله‌زيد‌بأنها‌"الأمارة‌التي‌نص‌عليها‌الشارع‌أو‌استنباط‌أئمة‌

‌2.الشريعة‌باجتهادهم‌أو‌استنتجها‌القاضي‌من‌الحادثة‌وظروفها‌وما‌يكتنفها‌من‌أحوال

‌:ـ في القضاء3

عرفت‌محكمة‌النقض‌المصري‌القرينة‌بأنها‌"استنباط‌أمر‌مجهول‌من‌واقعة‌ثابتة‌‌

وعرفت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بأنها‌"استنتاج‌واقعة‌مطلوب‌إثباتها‌من‌واقعة‌أخرى‌‌معلومة‌"

قام‌عليها‌الدليل‌"‌ومن‌التعاريف‌القضائية‌أنها‌متفقة‌على‌وجود‌واقعة‌معلومة‌ثابتة‌يتم‌بها‌

‌.3استنباط‌الواقعة‌المجهولة‌وإثباتها‌

 :ثالثا ـ تعريف القرائن القضائية

‌يطلق‌عليها‌أحيانا‌القرائن‌الموضوعية‌أو‌القرائن‌الشخصية‌أو‌القرائن‌البسيطة‌

والقرينة‌القضائية‌هي‌استنباط‌القاضي‌لواقعة‌مجهولة‌من‌وقائع‌معلومة‌بحيث‌يكون‌

الاستنباط‌ضروريا‌بحكم‌اللزوم‌العقلي‌والمنطقي.‌وبعبارة‌أخرى‌القرينة‌القضائية‌هي‌النتيجة‌

عة‌معينة،‌وسميت‌بالقرينة‌القضائية‌نسبة‌إلى‌‌التي‌يتحتم‌على‌القاضي‌أن‌يستخلصها‌من‌واق

‌.4القاضي‌الذي‌يقوم‌باستنباطها‌

 
.دار‌الثقافة‌لي‌1مصطفى‌عبد‌العزيز‌الطراونة‌.القرائن‌القضائية‌لاثبات‌عدم‌مشروعية‌القرار‌لمطعون‌فيه‌.دراسة‌مقارنة‌.ط 1

‌‌49ص‌2011نشر‌وتوزيع‌
‌‌34مسعود‌زبدة‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌.‌ص 2
‌2009عبد‌الحكيم‌ذنون‌الغزالي‌..القرائن‌الجنائية‌ودورها‌في‌الاثبات‌الجنائي.دارة‌المطبوعات‌الجامعية.‌الإسكندرية‌‌‌‌1

 10ص
.‌القاهرة.‌دار‌الكتاب‌الحديث‌‌‌1.ص‌‌1محمود‌عبد‌العزيز‌خليفة‌.‌ماهية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌الجنائي‌.ط 4

 161.ص2010
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 الفرع الثاني: خصائص القرائن القضائية وقوتها في الإثبات

 أولا: خصائص القرائن القضائية 

‌:للقرائن‌القضائية‌خصائص‌عديدة‌تتمتع‌بها‌وهذه‌الخصائص‌هي

  القرينة القضائية دليل غير مباشر1

الإثبات‌بالقرينة‌القضائية‌لا‌ينصب‌بصفة‌مباشرة‌على‌تلك‌الواقعة‌الأصلية‌المراد‌

إثباتها،‌إنما‌يقع‌على‌واقعة‌أخر‌مجاورة‌لها‌تكون‌معلومة.‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌أن‌يكون‌ضبط‌‌

المسروقات‌في‌حيازة‌المتهم‌الذي‌عثر‌على‌بصمته‌في‌مسرح‌الحدث‌معاصرة‌للارتكاب،‌‌

‌على‌انه‌هو‌السارق‌وليس‌له‌الحق‌الدخول‌فيه،‌قرينة

‌  القرينة القضائية دليل ايجابي 2

تتمثل‌إيجابية‌القرائن‌القضائية‌في‌إمكانية‌المتهم‌أو‌الخصم‌على‌تقديم‌الواقعة‌الأساسية‌‌

للقرينة،‌وعلى‌القاضي‌بعد‌ذلك‌حر‌في‌مسايرتها‌أو‌مخالفتها،‌مثال‌ذلك‌أن‌يقرر‌المجني‌عليه‌

بأن‌المتهم‌هو‌الذي‌ارتكب‌الجريمة‌فعلا،‌وللمتهم‌أن‌يدفع‌عن‌نفسه‌التهمة،‌كأن‌يقرر‌بأنه‌وقت‌

‌1 .ارتكاب‌الجريمة‌كان‌موجود‌في‌مكان‌أخر‌ويقدم‌دليلا‌يقينيا‌على‌صحة‌ذلك

  القرائن القضائية موضوعية او شخصية 3

إن‌القرائن‌القضائية‌مبنية‌على‌واقع‌ثابتة‌أو‌على‌صفة‌شخصية،‌فإن‌كانت‌مبنية‌على‌

ستنبط‌غيرها‌منها‌اعتبرت‌القرينة‌موضوعية،‌وإن‌كانت‌مبنية‌على‌صفة‌في‌‌وقائع‌ثابتة‌وا

شخص‌اعتبرت‌القرينة‌شخصية‌ومنها‌أن‌المتهم‌من‌أصحاب‌السوابق‌أو‌الأسلوب‌الإجرامي‌‌

‌ .المتبع‌في‌ارتكاب‌الجريمة‌والذي‌يتصف‌به‌شخص‌دون‌أخر

 القرائن القضائية لا يمكن حصرها 4

أن‌القرائن‌القضائية‌لا‌تقع‌تحت‌حصر،‌بل‌لا‌يمكن‌حصرها،‌لأنها‌تستنبط‌من‌وقائع‌

وظروف‌كل‌قضية،‌وهذه‌الوقائع‌والظروف‌لا‌تنتهي‌بتنوعها‌وتعددها‌نظرا‌لتعدد‌وتنوع‌‌

ظروف‌التعامل‌بين‌الأشخاص،‌واختلاف‌المعاملات‌والوقائع‌في‌الحياة‌العملية‌وتجددها‌في‌كل‌

‌2  .لحظة‌من‌لحظاتها

  استنتاجيالقرائن القضائية دليل 5

 
.‌القاهرة.‌دار‌الكتاب‌الحديث‌‌‌1.ص‌1محمود‌عبد‌العزيز‌خليفة‌.‌ماهية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌الجنائي‌.ط   1

‌252-253.ص2010
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يكمن‌القول‌إن‌أبرز‌خاصية‌للقرينة‌هي‌كونها‌دليل‌استنتاجي‌حيث‌أنها‌مستخلصة‌من‌

مجموع‌أفكار‌واستنتاجات‌القاضي‌إعمالا‌بعقله‌ومنطقه‌لهذا‌السبب‌تعتبر‌القرينة‌من‌أخطر‌

‌ الأدلة‌لان‌من‌يستنبطها‌مهما‌عرف

‌1 .عنهم‌حكمة‌وعلم‌وخبرة‌فهم‌معرضون‌للخطأ

  القرينة القضائية دليل عقلي6

يحتاج‌القاضي‌حتى‌يصل‌على‌القرينة‌إلى‌جهد‌عقلي،‌حتى‌يستطيع‌الاستنباط‌من‌

الواقعة‌المعلومة‌الثابتة،‌لا‌يقيده‌في‌ذلك‌سوى‌قواعد‌المنطق‌والخبرة،‌وما‌هو‌بحكم‌الضرورة‌‌

ك‌أي‌واللزوم‌العقلي.‌وقد‌ترك‌المشرع‌للقاضي‌الحرية‌الكاملة‌في‌الاستنباط‌ولم‌يشترط‌في‌ذل

‌2  .شرط

 ثانيا  قوة القرائن القضائية في الاثبات

إن‌القرائن‌القضائية‌لها‌قوة‌إثبات‌مطلقة‌في‌الحالات‌التي‌يكون‌فيها‌محل‌الإثبات‌عبارة‌

عن‌واقعة‌طبيعية‌أو‌واقعة‌مادية‌إرادية‌وذلك‌في‌شتى‌مجالات‌القانون‌العام‌والخاص،‌ويلحق‌‌

‌. بهذا‌الحكم‌أيضا‌إذا‌كان‌محل‌الإثبات‌عبارة‌عن‌تصرفات‌قانونية‌تجارية‌كقاعدة

أما‌قوة‌الإثبات‌المحدودة‌لتلك‌القرائن،‌فتنحصر‌في‌الحالات‌التي‌يكون‌فيها‌محل‌‌

‌3  .الإثبات‌عبارة‌عن‌تصرفات‌قانونية‌مدنية

‌

 الفرع الثالث التمييز بين القرائن القضائية والقرائن القانونية

القانونية‌في‌نواحي‌معينة‌وتختلف‌عنها‌في‌نواح‌تتشابه‌القرائن‌القضائية‌مع‌القرائن‌

‌كثيرة‌

  أوجه الشبه 1

يشتركان‌أنهما‌يقومان‌على‌فكرة‌واحدة‌وهي‌الاستنباط‌والاحتمال‌ويكونان‌من‌طبيعة‌‌

‌.واحدة‌من‌حيث‌التأصيل‌والتكييف

من‌حيث‌التأصيل:‌فان‌اغلب‌القرائن‌القانونية‌أصلها‌قرائن‌قضائية‌تكرر‌العمل‌بها‌

والتزم‌القضاء‌في‌استنباطها‌وأعمالها‌وتطبيقها‌إلىأن‌منحها‌المشرع‌مرتبة‌أعلى‌فنظمها‌ونص‌‌

‌عليها‌فصارت‌ملزمة‌للقاضي‌ولأطراف‌الخصوم،‌
 

 .200مسعود‌زبدة،‌مرجع‌سابق‌ص1
‌82ص‌2009عبد‌الحكيم‌ذنون‌الغزالي‌..القرائن‌الجنائية‌ودورها‌في‌الاثبات‌الجنائي.دارة‌المطبوعات‌الجامعية.‌الإسكندرية‌ 2
هرة.‌دار‌الكتاب‌الحديث‌‌.‌القا‌1.ص‌‌1محمود‌عبد‌العزيز‌خليفة‌.‌ماهية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌الجنائي‌.ط 3

‌268.ص2010
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‌.فطابعهاالالزامية‌فتكون‌القرينة‌القضائية‌مشابهة‌للقرائن‌القانونية

من‌الواقعة‌من‌حيث‌التكييف:‌أن‌القرائن‌القضائية‌والقانونية‌ليستا‌سوى‌نقل‌الإثبات‌

‌.المراد‌إثباتها‌بالذات‌إلى‌واقعة‌أخرى‌قريبة‌منها‌أي‌كلا‌منهم‌دليل‌غير‌مباشر‌للإثبات

‌أوجه‌الاختلاف 2

وبالرغم‌من‌هذا‌التشابه‌بين‌القرينتين‌القضائية‌والقانونية‌إلا‌أنهما‌تختلفان‌في‌أمور‌

‌:كثيرة‌هي

ـ‌القرينة‌القضائية‌من‌عمل‌القاضي‌فالتقدير‌الذي‌يعطيه‌للدلائل‌هو‌الذي‌يمنح‌القرينة‌‌1

قوة‌معينة‌في‌الإثبات،أما‌القرينة‌القانونية‌فإنها‌من‌عمل‌المشرع‌فهو‌الذي‌يستنبطها‌ويحدد‌

‌.الدلائل‌التي‌ترتبط‌بها‌القرينة‌ويحدد‌قوتها‌الثبوتية‌كذلك

ـ‌القرينة‌القضائية‌تعتبر‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌فهي‌دليل‌إيجابي‌في‌الإثبات‌وان‌‌2

‌. كانت‌دليلا‌غير‌مباشر‌،أما‌القرائن‌القانونية‌فهي‌ليست‌دليل‌للإثبات‌بل‌هي‌إعفاء‌منه

ـ‌القرينة‌القضائية‌لا‌يلجأ‌إليها‌القاضي‌إلا‌بعد‌نزول‌الحادثة‌وعرضها‌عليه‌للحكم‌فيها‌3

عند‌ذلك‌يستخلص‌القاضي‌القرينة‌القضائية‌من‌الوقائع‌تتم‌عنه‌الدلائل‌وتختلف‌حسب‌كل‌

ظروف‌كل‌قضية‌،أما‌القرينة‌القانونية‌فإن‌المشرع‌يقرر‌القرينة‌قبل‌نزول‌الحادثة‌وقبل‌‌

الحصول‌على‌وقائع‌معينة‌فهو‌يقررها‌بصورة‌مستقلة‌ويضعها‌بصيغة‌عامة‌مجردة‌لتطبيق‌‌

‌.على‌كافة‌الحالات‌التي‌نليها‌بعد‌وضعها

أما‌القرائن‌‌‌ـ‌القرينة‌القضائية‌لا‌يمكن‌حصرها‌لأنها‌تستنبط‌من‌ظروف‌كل‌قضية‌،4

‌.القانونية‌فإنها‌مذكورة‌على‌سبيل‌الحصر‌في‌نصوص‌التشريع

ـالقرائن‌القضائية‌دلالتها‌غير‌قاطعة‌وتقبل‌إثبات‌العكس‌في‌جميع‌الأحوال‌،أما‌ 5

‌1   .القرائن‌القانونية‌قاطعة‌وغير‌قابلة‌لإثبات‌العكس

  المطلب الثاني أنواع القرائن القضائية

لتفصيل‌في‌أنواع‌القرائن‌القضائية‌نقوم‌بتقسيم‌هذا‌ثلاث‌فروع‌)الفرع‌الأول(‌نوع‌

القرائن‌القضائية‌من‌حيث‌دلالتها‌)الفرع‌الثاني(‌نوع‌القرائن‌القضائية‌من‌حيث‌قوتها‌في‌

الإثبات‌و)الفرع‌الثالث(‌القرائن‌القضائية‌من‌حيث‌وقت‌ظهورها‌بالنسبة‌لزمن‌ارتكاب‌

‌.الجريمة

  الفرع الأول من حيث دلاتها
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‌ :ـ‌الأصلية1

وهي‌القرائن‌الواضحة‌المؤدية‌بصفة‌حتمية‌إلى‌إثبات‌واقعة‌معينة‌ومثالها‌حيازة‌

‌.السارق‌للمسروق

‌:ـ‌القرائن‌التكميلية2

‌.وهذا‌القرائن‌تؤدي‌إلى‌عدة‌احتمالات‌وكمثال‌على‌ذلك‌سوابق‌المتهم

  الفرع الثاني من حيث قوتها في الاثبات

‌ القرينة‌القاطعة1

وهي‌تكون‌دليلا‌في‌ذاتها‌لارتباطها‌مباشرة‌بواقعة‌معينة‌ومثالها‌القبض‌على‌قاتل‌وهو‌

‌1  .يحمل‌سكينا‌ملوثا‌بالدماء

‌:القرينة‌الراجحة. 2

هي‌التي‌ترجح‌دلالتها‌،‌ومثالها‌وجود‌أثر‌قدم‌المتهم‌في‌مسرح‌الجريمة‌أو‌‌وجوده‌في‌‌

‌.منزل‌مسكون‌ومعه‌آلات‌تستعمل‌للكسر

‌القرائن‌المتشابهة‌. 3

 .وهي‌القرائن‌ضعيفة‌الدلالة‌وهي‌مجرد‌شبه‌ومثالها‌وجود‌عداء‌بين‌المتهم‌و‌الضحية
2‌

  الفرع الثالث من حيث وقت ظهورها بالنسبة لزمن ارتكاب الجريمة

‌ـ‌القرائن‌السابقة‌لارتكاب‌الجريمة‌1

ومن‌أبرز‌أمثلتها‌تهديد‌المتهم‌للضحية‌قبل‌ارتكاب‌الجريمة‌أو‌وجود‌عداوة‌بين‌‌

‌.الطرفين

‌:ـ‌القرائن‌المعاصرة‌لارتكاب‌الجريمة2

وهي‌التي‌تتزامن‌مع‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة‌كالقبض‌على‌القاتل‌ملطخ‌بالدماء‌عقب‌

‌.ارتكابه‌لجريمة‌القتل

‌:ـ‌القرائن‌اللاحقة‌لارتكاب‌الجريمة3

 
‌43-44مسعود‌زبدة‌،‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌،ص‌ -1
‌‌20سطارة‌اسيا‌.القرائن‌القضائية‌امام‌القضاء‌الجزائري‌.‌مذكرة‌مكملة‌لنيل‌شهادة‌الماستر‌تخصص‌قانون‌جنائي‌جامعة‌ 2

‌2022.‌سكيكدة‌‌1955اوت‌
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وهذا‌النوع‌الأخير‌من‌القرائن‌يلاحظ‌ظهوره‌بعد‌ارتكاب‌الجريمة‌ومن‌أبرزها‌ظهور‌‌

اء‌على‌المتهم‌بسرعة‌بعدة‌مدة‌من‌وقوع‌الجريمة‌أو‌اختفاء‌شخص‌ما‌عقب‌‌مظاهر‌الثر

‌1  .ارتكاب‌جريمة

 المبحث الثاني النظام القانوني للقرائن القضائية 

يمثل‌النظام‌القانوني‌للقرائن‌القضائية‌مجموعة‌من‌القواعد‌والمبادئ‌التي‌تحدد‌كيفية‌

استخدام‌القرائن‌في‌إثبات‌الحقائق‌والوقائع‌في‌الدعوى‌القضائية،‌ولمعرفة‌هذه‌الأسس‌والمبادئ‌

نقسم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين،‌الأساس‌القانوني‌للقرائن‌القضائية‌)المطلب‌الأول(‌ومبادئ‌‌

‌.الإثبات‌وأثارها‌على‌القرائن‌القضائية‌)المطلب‌الثاني(

  المطلب الأول الأسس القانونية للقرائن القضائية

ن‌القضائية‌في‌التشريع‌الجزائري‌من‌الفقه‌الإسلامي‌يستمد‌الأساس‌القانوني‌للقرائ

والنصوص‌القانونية‌والاجتهاد‌القضائي‌لذلك‌سنقسم‌مطلبنا‌إلى‌ثلاث‌فروع)‌الفرع‌الأول(‌‌

القرائن‌القضائية‌في‌الفقه‌الإسلامي‌)الفرع‌الثاني(‌الأسس‌القانونية‌للقرائن‌القضائية‌في‌

‌.التشريع‌)الفرع‌الثالث(‌موقف‌الاجتهاد‌القضائي‌في‌القرائن‌القضائية

  الفرع الأول القرائن القضائية في الفقه الإسلامي

القرائن‌في‌الفقه‌الإسلامي‌لها‌مكانة‌مهمة‌ووردت‌شواهد‌كثير‌في‌القران‌تثبت‌بها‌

الاستدلال‌بالقرائن‌نذكر‌منها‌قصة‌يوسف‌عليه‌السلام‌في‌قوله‌تعالى‌"وشهد‌شاهد‌من‌أهلها‌أن‌‌

بل‌فصدقت‌وهو‌من‌الكاذبين‌وأن‌كان‌قميصه‌قد‌من‌دبر‌فكذبت‌وهو‌من‌كان‌قميصه‌قد‌من‌ق

الصادقين‌فلما‌رأي‌قميصه‌قد‌من‌دبر‌قال‌انه‌من‌كيدكن‌عظيم‌"‌هنا‌القرينة‌هي‌مكان‌تمزق‌

‌  2القميص‌

‌قصة‌الطفلين‌أمام‌سليمان:‌حكم‌بالطفل‌للأم‌الحقيقية‌بناء‌على‌قرينة‌عاطفة‌الأمومة

من‌السنة‌النبوية:‌حديث‌اللعان،‌حيث‌قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌عن‌الولد‌"أنظروه‌‌

‌.فإن‌جاءت‌به‌على‌صفة‌كذا‌فهو‌لفلان‌"‌اعتمادا‌على‌قرينة‌الشبه

  الفرع الثاني الأساس القانوني للقرائن القضائية في التشريع

إن‌المشرع‌الفرنسي‌قد‌قرر‌بأنه‌)يجوز‌إثبات‌الجرائم‌بأية‌طريقة‌من‌طرق‌الإثبات‌

‌يحكم‌القاضي‌بناء‌على‌اقتناعه‌الشخصي‌مالم‌ينص‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك(‌و

كما‌قرر‌المشاعر‌المصري‌اعتبار‌القرائن‌من‌أدلة‌الإثبات‌فنص‌على‌أن‌)للمحكمة‌

أنتأمر‌ولو‌من‌تلقاء‌نفسها‌أثناء‌نظر‌الدعوى‌يتقدم‌أي‌دليل‌تراه‌لازما‌لظهور‌‌
 

‌44مسعود‌زبدة‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌ص 1
‌‌27-26القرءان‌الكريم‌.‌سورة‌يوسف‌الاية‌ 2
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الأساس‌الذي‌يقوم‌عليه‌عمل‌القرائن‌يتمثل‌في‌‌الحقيقة(وبالرجوعإلى‌نصوص‌القانونية،‌نجد‌أن

من‌القانون‌المدني‌ظم‌وسائل‌الإثبات‌على‌سبيل‌الحصر‌وتندرج‌القرائن‌‌‌341إلى337المواد‌

‌ 1.ضمن‌هذا‌الوسائل

وهكذا‌يظهر‌بكل‌وضوح‌أن‌المشرع‌الجنائي‌في‌مختلف‌التشريعات‌قد‌قرر‌الحرية‌

ه‌لازم‌لإظهار‌الحقيقة‌سواء‌كان‌شهادة‌شهود‌أو‌‌للقاضي‌الجنائي‌لان‌يأخذ‌بأي‌دليل‌يرى‌ان

كتابة‌أو‌اعتراف‌أو‌معاينة‌أو‌خبرة‌أو‌قرائن،‌دون‌أن‌يقيده‌بالأخذ‌بدليل‌معين‌ذلك‌أن‌جميع‌

‌2الأدلة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌مقبولة‌ولها‌نفس‌القوة‌أمام‌قناعة‌القاضي‌

  الفرع الثالث موقف الاجتهاد القضائي من القرائن القضائية

تستمد‌القرائن‌القضائية‌من‌تقير‌القاضي‌للوقائع‌المعروضة‌عليه،‌حيث‌يستنبطها‌من‌

خلال‌تحليله‌للأدلة‌والملابسات‌المحيطة‌بالقضية.‌وقد‌أولى‌الاجتهاد‌القضائي،‌ممثلاً‌في‌‌

‌ محكمة‌النقض‌المصرية‌والفرنسية،‌أهمية‌كبيرة

الوسائل‌الأساسية‌التي‌يمكن‌‌للقرائن‌في‌مجال‌الإثبات‌الجنائي،‌مؤكداً‌أنها‌تعُد‌من

للقاضي‌الاعتماد‌عليها‌وحدها‌في‌تكوين‌اقتناعه،‌طالما‌كان‌استخلاصه‌لها‌صائغاً‌ومقبولاً‌‌

‌. عقلاً‌و‌منطقا

أما‌على‌المستوى‌الجزائري،‌فقد‌استقر‌قضاء‌المحكمة‌العليا‌على‌اعتبار‌القرينة‌دليلاً‌‌

كاملاً‌بحد‌ذاته،‌ومن‌ذلك‌قولها:‌"يعُد‌قرينة‌قانونية‌على‌الشروع‌في‌التهريب‌مجرد‌نقل‌

داخل‌النطاق‌‌‌1982مايو‌‌23البضائع‌المحددة‌في‌القرار‌الوزاري‌المشترك‌المؤرخ‌في‌

من‌قانون‌الجمارك".‌ويوافق‌هذا‌‌‌221و‌220الجمركي‌بدون‌ترخيص،‌وفقاً‌لأحكام‌إلى‌مادتين

حق‌القاضي‌في‌الاستناد‌‌التوجه‌ما‌ذهب‌إليه‌القضاء‌الفرنسي،‌حيث‌أكدت‌محكمة‌النقض‌على

إلى‌القرائن‌القضائية‌لتكوين‌قناعته،‌مع‌اشتراط‌أن‌تكون‌هذه‌القرائن‌مطروحة‌للمناقشة‌العلنية‌‌

‌3 .أثناء‌الجلسة

 . المطلب الثاني مبادئ الاثبات وأثرها على القرائن القضائية

تعتبر‌القرائن‌القضائية‌من‌أهم‌وسائل‌الإثبات‌التي‌يستند‌إليها‌القاضي‌في‌تكوين‌‌

عقيدته،‌خاصة‌في‌المواد‌التي‌لا‌تخضع‌لنظام‌الأدلة‌القانونية‌المقيدة،‌ويتحدد‌نطاق‌العمل‌بهذه‌

القرائن‌ومدى‌حجيتها‌في‌ضوء‌مبدأين‌أساسيين‌يحكمان‌نظام‌الإثبات‌‌،ولتفصيل‌في‌هذا‌‌

 
.المعدل‌المتمم‌المنشور‌في‌‌‌1975سبتمبر‌‌26الموافق‌ل‌‌1395رمضان‌‌‌20القانون‌المدني‌المارخ‌في‌‌58-75الامر‌1

‌‌337المادة‌‌31ماي‌.‌العدد‌‌13الجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌
‌‌2009عبد‌الحكيم‌ذنون‌الغزالي‌..القرائن‌الجنائية‌ودورها‌في‌الاثبات‌الجنائي.دارة‌المطبوعات‌الجامعية.‌الإسكندرية‌     2

‌بتصرف‌‌-152-151ص
بطوم‌مروة‌.‌اثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌.‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماستر‌تخصص‌القانون‌القضائي‌جامعة‌عبد‌الحميد‌ابن‌‌ 3

‌‌بتصرف 2022‌2023باديس‌مستغانم‌
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اد‌الجزائية‌‌المبدأين‌نقوم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين‌الفرع‌الأول‌مبدأ‌حرية‌الإثبات‌في‌المو

‌)الفرع‌الثاني(‌مبدأ‌الاقتناع‌الوجداني‌للقاض

  الفرع الأول مبدا حرية  الاثبات في المواد الجزائية

  اولا  تعريف مبدا حرية الاثبات في المواد الجزائية

من‌ق.‌إ.‌ج‌والتي‌تنص‌على‌:‌يجوز‌إثبات‌الجرائم‌بأي‌طريق‌من‌349طبقا‌للمادة‌

طرقالإثبات،‌بما‌فيها‌الإلكترونية،‌ماعدا‌الأحوال‌التي‌ينص‌فيها‌القانون‌على‌غير‌ذلك،‌

‌1وللقاضي‌أن‌يصدر‌حكمه‌تبعا‌لاقتناعه‌الخاص‌

مفاد‌هذا‌المبدأ‌أنإثبات‌الجرائم‌يكون‌بكل‌الطرق،‌وان‌للقاضي‌أن‌يحكم‌تبعا‌لإقناعه‌

اسب‌الشخصي‌بكل‌موضوعية‌إذ‌يبين‌حكمه‌بناء‌على‌قضاء‌محايد،‌وله‌أن‌يختار‌الدليل‌المن

‌.بكل‌نزاهةو‌مصداقية

كما‌عرفه‌الدكتور‌أحمد‌فتحي‌سرور‌مبدأ‌حرية‌الإثبات‌انه‌"تعني‌حرية‌الإثبات‌‌

الجنائي،‌الحرية‌الكاملة‌سوأ‌في‌تكوين‌الأدلة‌أو‌في‌مناقشتها،‌أو‌في‌الاقتناع‌بها‌بشرط‌أن‌

‌2 يكون‌ذلك‌في‌حدود‌القانون

وان‌قاعدة‌حرية‌الإثبات‌الممنوحة‌للقاضي‌لا‌تطبق‌على‌أطلاقها‌أو‌أنها‌متروكة‌لأهواء‌‌

القاضي‌يطبقها‌كيفما‌يشاء‌،‌وإنما‌وضع‌لها‌المشرع‌أطرا‌محددة‌تطبق‌في‌إطارها‌،‌وذلك‌

بهدف‌ضمان‌حسن‌سير‌العدالة‌سواء‌من‌حيث‌إثبات‌أو‌نفي‌الجريمة‌وكذا‌المحافظة‌على‌

‌ 3حقوق‌وحريات‌الأفراد‌

‌

‌

‌

‌

  لجزائيثانيا شروط تطبيق مبدا حرية الاثبات ا

لممارسة‌القاضي‌لسلطته‌التقديرية‌في‌تقييم‌الأدلة،‌يجب‌أن‌تتوفر‌جملة‌من‌الضوابط‌‌

‌:والشروط‌التي‌يلتزم‌بمراعاتها،‌وتتمثل‌فيما‌يلي

 
‌‌349(‌المادة‌2025‌.54)ج.ر‌2025أغسطس‌‌3الموافق‌لي‌‌1447صفر‌‌09مؤرخ‌في‌‌25-‌14القانون‌رقم‌ 1
.دار‌‌10اءات‌السابقة‌على‌المحكمة‌.‌الكتاب‌الأول‌.‌طاحمد‌فتحي‌سرور.‌الوسيط‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌.‌الإجر 2

‌5722016نهظة‌العربية‌القاهرة‌مصر.صفحة‌
نصر‌الدين‌مروك‌.محاضرات‌‌في‌الاثبات‌الجنائي‌.‌نضرية‌العامة‌للاثبات‌الجنائي‌.‌دار‌هومة‌للنشر‌وتوزيع‌الجزائر‌ 3

 ‌‌55ص‌2003
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ضرورة‌وجود‌الدليل‌في‌ملف‌الدعوة‌يشترط‌لقبول‌الدليل‌الذي‌يعتمد‌عليه‌القاضي‌ ::1

الجنائي‌في‌تكوين‌قناعته،‌أن‌يكون‌مدرجًا‌ضمن‌ملف‌القضية،‌أي‌ضمن‌الوثائق‌الرسمية‌

المعروضة‌على‌المحكمة.‌فالقاضي،‌في‌إطار‌سلطته‌التقديرية،‌لا‌يمكنه‌الاستناد‌إلا‌إلى‌ما‌هو‌‌

‌.ثابت‌في‌الملف‌وما‌تم‌تداوله‌خلال‌جلسات‌المحاكمة

  مشروعية  طريقة الحصول على دليل2

إلى‌أدلة‌صحيحة‌تم‌الحصول‌‌‌يتعين‌على‌القاضي‌الجنائي،‌عند‌بناء‌اقتناعه،‌أن‌يستند

عليها‌بطرق‌مشروعة،‌مع‌احترام‌الإجراءات‌القانونية‌المنظمة‌لذلك.‌فلا‌يصح‌الاعتماد‌على‌

أي‌دليل‌تم‌التوصل‌إليه‌في‌الدعوى‌العمومية‌بناءً‌على‌إجراءات‌تخالف‌قانون‌الإجراءات‌

الجزائية،‌وإلا‌كان‌هذا‌الدليل‌باطلاً،‌ويترتب‌البطلان‌على‌كل‌مخالفة‌للإجراءات‌القانونية‌‌

‌.المقررة‌للحصول‌عليه

  مناقشة الدليل في جلسة علنية3

الأصل‌أن‌وسائل‌الإثبات‌يجب‌أن‌تكون‌محلاً‌للمناقشة‌في‌جلسات‌المحاكمة.‌وتعُد‌هذه‌

المناقشة‌مطلباً‌جوهرياً‌يضمن‌احترام‌حقوق‌الدفاع،‌حيث‌يتعين‌إتاحة‌الفرصة‌للخصوم‌لإبداء‌‌

كل‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌المقدمة‌بشكل‌علني‌أمام‌القاضي.‌وقد‌أكدت‌‌ملاحظاتهم‌ومناقشة

من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌التي‌تنص‌على‌‌349على‌هذه‌القاعدة‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة

أنه:‌"لا‌يسوغ‌للقاضي‌أن‌يبني‌قراره‌إلا‌على‌الأدلة‌المقدمة‌له‌في‌معرض‌المرافعات‌والتي‌

حصلت‌المناقشة‌فيها‌حضورياً‌أمامه".‌يشكل‌هذا‌المبدأ‌ركيزة‌أساسية،‌إذ‌يجب‌تقديم‌الأدلة‌

أثناء‌المرافعات،‌ومناقشتها‌ومواجهتها‌بحضور‌القاضي،‌مع‌تمكين‌جميع‌الأطراف‌من‌مناقشة‌‌

‌1 .الأدلة‌الموجودة‌في‌الدعوى‌وإبداء‌الرأي‌فيها‌أمام‌هيئة‌الحكم

‌: الجزائيالاستثناءات  الواردة على مبدا حرية الاثبات 3

ق‌إ‌ج‌‌349لقد‌قيد‌القانون‌أثبات‌بعض‌الجرائم‌بإتباع‌طرق‌أو‌أدلة‌معينة‌طبقا‌للمادة‌

بقولها‌".....مالم‌ينص‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك‌....."‌بمعنى‌أن‌القانون‌قيد‌بعض‌الجرائم‌من‌‌

حيث‌إثباتها‌بتوافر‌دليل‌معين‌سواء‌كانت‌هذه‌الجرائم‌منصوص‌عليها‌في‌قانون‌العقوبات‌أو‌‌

في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌أو‌كانت‌في‌قوانين‌خاصة‌ومن‌هذه‌الجرائم‌،جريمة‌الزنا‌

‌  2المدنية‌وجريمة‌السياقة‌في‌حالة‌سكر‌.‌وأيضا‌تقييد‌القاضي‌الجنائي‌بطرق‌الإثبات

  الفرع الثاني مبدا الاقتناع الشخصي للقاضي

  أولا تعريف مبدا الاقتناع الوجداني للقاضي

 
دنون‌منية‌.‌تقييد‌المشرع‌الجزائري‌حرية‌الاثبات‌الجنائي‌في‌جريمتي‌الزنا‌و‌القيادة‌في‌حالة‌سكر‌.‌مجلة‌دفاتر‌الحقوق‌.و‌‌ 1

‌43-42ص‌01‌.2025.‌العدد‌05العلوم‌السياسية‌.‌المجلد‌
‌2022-2023سكيكدة‌1955اوت‌‌20غزيوي‌هند.‌‌محاضرات‌في‌مقياس‌الاثبات‌الجنائي‌.‌تخصص‌قانون‌جنائي‌.‌جامعة‌ 2
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التعريفات‌ومفهوم‌مبدأ‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌،فقد‌عرف‌بأنه‌حالة‌ذهنية‌‌اختلفت‌

ذاتية‌تستنتج‌من‌الواقع‌المعروضة‌على‌بساط‌البحث‌احتمالات‌ذات‌درجة‌عالية‌من‌التأكيد‌

‌1  الذي‌يصل‌إليه‌نتيجة‌لاستبعاد‌أسباب‌الشك‌بطريقة‌جازمة‌و‌قاطعة

كما‌عرفه‌محمود‌مصطفى‌بأنه‌التقدير‌الحر‌المسبب‌لعناصر‌الإثبات‌في‌الدعوى،‌ومن‌‌

‌:خلال‌هذه‌التعريفات‌لمبدأ‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌يتجسد‌في‌جانبين‌هما

‌.حرية‌القاضي‌الجزائي‌في‌تقدير‌الأدلة‌المطروحة _

‌حرية‌القاضي‌الجزائي‌في‌أن‌يستمد‌قناعته‌من‌أي‌دليل‌يطمئن‌إليه‌ _

الاقتناع‌بمفهومه‌القانوني،‌بالضبط‌إلى‌إذا‌رجعنا‌إلى‌المصدر‌الذي‌انبثق‌منه‌لفظ‌

المناقشات‌التي‌دارت‌بين‌أعضاء‌الجمعية‌التأسيسية‌الفرنسية‌والتي‌انتهت‌إلى‌صياغة‌المادة‌‌

من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الفرنسية،‌فان‌أعضاء‌الجمعية‌كانوا‌يقصدون‌بلفظ‌الاقتناع‌‌‌342

بأنه‌الهدف‌والضمان‌السامي‌للحقيقة‌أمام‌العدالة،‌هذا‌الهدف‌نفسه‌الذي‌يتضمنه‌لفظ‌اليقين‌أو‌

التأكيد‌على‌أساس‌أن‌المقصود‌هنا‌هو‌الاقتناع‌المعنوي‌لان‌الحقيقة‌في‌الاقتناع‌هي‌نتاج‌أفكار‌

‌ معنوية

  ثانيا تكوين الاقتناع

يمثل‌‌‌‌-وفق‌تعريف‌الفقهاء-كما‌سبق‌ذكره،‌حالة‌ذهنية‌لا‌يمكن‌حصرها،‌فإن‌القاضي‌

نعكس‌على‌وقائع‌الحياة،‌إنه‌قاضٍ‌أسمى‌وأعلى‌يتصرف‌وفق‌ما‌يمليه‌عليه‌‌ضميرًا‌داخلياً‌ي‌

ضميره،‌مستندًا‌إلى‌القواعد‌القانونية‌والأخلاقية‌التي‌تشكل‌معيارًا‌للتفريق‌بين‌العدل‌والظلم،‌‌

‌.والحق‌والباطل،‌والصدق‌والكذب

عندما‌يرجع‌القاضي‌إلى‌ضميره‌لاستجلاء‌الحقيقة‌وتكوين‌قناعته،‌فإن‌هذه‌القناعة‌

تتشكل‌من‌خلال‌القواعد‌الأخلاقية‌الفطرية‌الكامنة‌في‌الضمير،‌والذي‌يتأثر‌بدوره‌بقيم‌المجتمع‌‌

وتقاليده.‌ويتكون‌هذا‌التأثر‌من‌خلال‌الأوامر‌والنواهي‌التي‌يستقبلها‌القاضي‌منذ‌نشأته،‌عبر‌

منهج‌‌‌محيطه‌الأسري‌والاجتماعي‌والتعليمي‌والأخلاقي.ومن‌واجب‌القاضي‌أن‌ينتهج

الاستدلال‌بالافتراضات‌الاحتمالية‌لاستكمال‌عناصر‌الحقيقة،‌ثم‌يختبر‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها‌

‌.من‌خلال‌افتراضات‌معاكسة‌لها

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌تكوين‌الاقتناع‌لا‌يقوم‌على‌مجرد‌الحدس‌أو‌الانطباع‌الشخصي،‌

بل‌يرتكز‌على‌مناقشة‌الأدلة‌المطروحة‌في‌الجلسة‌وتحليلها‌تحليلاً‌منطقياً‌سليمًا،‌واستخلاص‌

النتائج‌منها‌وفق‌قواعد‌العقل‌والمنطق.‌فالذي‌يبني‌عليه‌القاضي‌حكمه‌هو‌ما‌استقر‌في‌وجدانه‌

‌.بعد‌تمحيص‌الأدلة‌وتمييز‌الصحيح‌من‌السقيم،‌وترجيح‌ما‌يراه‌أقرب‌إلى‌الحقيقة‌والواقع
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العملية‌الذهنية،‌إلا‌أن‌هذا‌ويظل‌الضمير‌القضائي‌الإطار‌الذي‌تدور‌في‌فلكه‌هذه‌

الضمير‌لا‌ينفصل‌عن‌أحكام‌القانون،‌بل‌يتقيد‌بها‌ويعمل‌ضمن‌حدودها،‌بما‌يحقق‌التوازن‌بين‌‌

حرية‌تكوين‌الاقتناع‌وضرورة‌احترام‌القواعد‌القانونية‌المنظمة‌للإثبات.‌وهكذا‌يتحقق‌الهدف‌

‌1الأسمى‌المتمثل‌في‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌و‌إقامةالعدل‌

  ثالثا مبررات المبدا وعيوبه

  مبررات مبدا الاقتناع الشخصي1

ويمكن‌تلخيص‌مبررات‌هذا‌المبدأ‌في‌ثلاثة‌أسباب‌السبب‌الأول‌صعوبة‌الإثبات‌في‌‌

‌.المواد‌الجنائية،‌السبب‌الثاني‌طبيعة‌المصالح‌التي‌يحميها‌القانون،‌السبب‌الثالث‌دور‌المحلفين

‌ صعوبة الاثبات في المواد الجزائية  2

يعود‌السبب‌في‌صعوبة‌الإثبات‌في‌المواد‌الجزائية‌لدور‌الذي‌يقوم‌به‌المجرمون‌في‌‌

إخفاء‌وطمس‌معالم‌الجريمة‌وآثارها‌وأيضا‌لطبيعة‌الخاصة‌بالأفعال‌الإجرامية‌من‌جهة‌أخرى‌‌

‌.والدور‌الذي‌يقوم‌به‌الجناة

  أ دور الجناة

يسعى‌مرتكبو‌الجرائم‌منذ‌اللحظات‌الأولى‌إلى‌إخفاء‌معالم‌جريمتهم‌وإزالة‌أي‌أدلة‌قد‌

تدينهم،‌فيمحون‌الآثار‌ويتخلصون‌من‌القرائن‌التي‌قد‌تكشفهم.‌ولا‌يكتفون‌بذلك‌فحسب،‌بل‌

غالباً‌ما‌يلجؤون‌إلى‌أساليب‌تضليلية‌وخادعة‌لرجال‌الأمن‌والعدالة،‌بهدف‌إبعاد‌الشبهات‌عنهم‌‌

‌.وتعقيد‌مهمة‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌وكشف‌ملابسات‌الجريمة

يختلف‌الإثبات‌في‌المواد‌المدنية‌عنه‌في‌المواد‌الجنائية؛‌ففي‌المجال‌ بيعة‌الجرائمبط

المدني‌ينصب‌الإثبات‌على‌تصرفات‌قانونية،‌ويتم‌غالباً‌بوسائل‌إثبات‌محددة‌سلفاً‌مثل‌الكتابة.‌

أما‌في‌الجرائم‌الجنائية،‌فهي‌تنطوي‌في‌الغالب‌على‌وقائع‌مادية،‌وتتسم‌بطابع‌التخفي‌‌

‌2 .والسرية،‌حيث‌يسعى‌مرتكبها‌إلى‌إخفائها‌بكل‌الوسائل‌الممكنة

  طبيعة المصالح التي يحميها القانون  -ب

يختلف‌القانون‌الجنائي‌اختلافاً‌جوهرياً‌عن‌القانون‌المدني‌في‌طبيعة‌المصالح‌التي‌

أساسًا،‌يتولى‌حمايتها؛‌فبينما‌يعُنى‌القانون‌المدني‌بحماية‌المصالح‌الخاصة‌ذات‌الطابع‌المالي‌

يتجه‌القانون‌الجنائي‌إلى‌حماية‌كيان‌المجتمع‌بأسره،‌فضلاً‌عن‌المصالح‌الأساسية‌للأفراد،‌من‌‌

كل‌اعتداء‌يهدد‌استقرارها‌أو‌يعتدي‌عليها.‌ومن‌هنا،‌فإنه‌لا‌يكتفي‌بمجرد‌وضع‌نصوص‌‌

تجرمه‌تحُذر‌الأفراد‌وتقُرر‌جزاءً‌على‌المخالفين،‌بل‌إن‌تحقيق‌هذه‌الأهداف‌السامية‌يستلزم‌ألا‌‌
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يكون‌القاضي‌مقيدًا‌بنمط‌أو‌عدد‌محدد‌من‌أدلة‌الإثبات،‌أو‌مكبلاً‌في‌تقديرها.‌بل‌على‌العكس،‌

يقتضي‌الأمر‌أن‌يكون‌للقاضي‌مطلق‌الحرية‌في‌الأخذ‌بكل‌وسائل‌الإثبات‌المتاحة‌للكشف‌عن‌

التدبير‌الملائم،‌‌‌الجريمة‌وتقدير‌درجة‌الخطورة‌الإجرامية،‌تمهيدًا‌لتوقيع‌العقوبة‌المناسبة‌أو

‌.وفق‌ما‌تمليه‌اعتبارات‌المصلحة‌الاجتماعية‌العليا

ولا‌يقتصر‌أثر‌مبدأ‌الإثبات‌الحر‌على‌سلطة‌الاتهام‌فحسب،‌بل‌يعود‌بالنفع‌أيضًا‌على‌

الدفاع؛‌إذ‌يتيح‌لهذا‌الأخير‌استخدام‌شتى‌وسائل‌الإثبات‌المتاحة‌لدفع‌الاتهام‌عن‌المتهم.‌غير‌أن‌‌

هذه‌الحرية‌تظل‌في‌الميزان‌العملي‌غير‌متكافئة،‌نظرًا‌لما‌تمتلكه‌النيابة‌العامة‌من‌إمكانيات‌

بحث‌وتحري‌تفوق‌بكثير‌ما‌هو‌متاح‌للدفاع‌في‌مواجهة‌الحق‌العام،‌ولاسيما‌في‌التصدي‌

‌ .1للأعمال‌التي‌يبذلها‌المجرمون‌لطمس‌معالم‌الجريمة‌وتعطيل‌مسار‌العدالة‌

  دور المحلفين -ج

هيئات‌شعبية‌مساعدة‌في‌القضاء،‌غير‌أنهم‌لا‌يملكون‌التكوين‌القانوني‌‌عتبر‌المحلفون‌ي

والمهني‌المتخصص‌الذي‌يتمتع‌به‌القضاة.‌ولذلك،‌فإن‌معرفتهم‌بالقوانين‌ليست‌كافية‌للفصل‌‌

في‌القضايا‌بناءً‌على‌الأدلة‌القانونية‌المحددة‌في‌نظام‌الإثبات‌المقيد.‌إضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌‌

اطّلاع‌المحلفين‌على‌حيثيات‌القضايا‌يقتصر‌على‌ما‌يعُرض‌أمامهم‌أثناء‌الجلسات‌فقط،‌على‌

عكس‌القضاة‌المتخصصين‌الذين‌يدرسون‌ملفات‌القضايا‌ويحضرونها‌قبل‌انعقاد‌الجلسة.‌وبناءً‌‌

على‌ذلك،‌يصدر‌المحلفون‌قراراتهم‌استناداً‌إلى‌ما‌يمليه‌عليهم‌ضميرهم‌واقتناعهم‌الشخصي،‌

‌2 .ةفي‌إطار‌مبادئ‌العدال

‌. عيوب مبدا الاقتناع الشخصي للقاضي  2

إن‌العيوب‌التي‌يمكن‌أن‌تشوب‌هذا‌المبدأ‌انه‌نابع‌من‌طبيعة‌الاقتناع‌نفسه‌لما‌يتصف‌

‌.به‌من‌ذاتية‌ونسبية‌إذ‌أن‌الاقتناع‌لا‌يعبر‌دائما‌عن‌اليقين

غير‌انه‌يمكن‌للمحكمة‌العليا‌مراقبة‌قضاة‌الموضوع‌عن‌طريق‌غير‌مباشر‌كحالة‌

‌انعدام‌قصور‌تسبيب‌الأحكام‌

إن‌هذا‌المبدأ‌قصد‌به‌مصلحة‌المتهم‌إلا‌انه‌في‌الواقع‌يخل‌بحقوق‌الدفاع‌لأنه‌يسمح‌

للقاضي‌بان‌يعتمد‌على‌اعتراف‌ثم‌العدول‌عنه‌كما‌أنه‌يعوق‌حرية‌الدفاع‌لأنه‌يترك‌المتهم‌في‌

‌.ى‌نفسية‌القاضيحيرة‌من‌الانطباع‌الذي‌يمكنه‌أن‌يحدثه‌هذا‌العنصر‌من‌عناصر‌الإثبات‌عل

يشكل‌مبدأ‌القناعة‌تهديدا‌بالنسبة‌للحريات‌الفردية‌خاصة‌عندما‌تكون‌الوقائع‌الإجرامية‌‌

‌على‌درجة‌كبيرة‌من‌الخطورة‌بحيث‌تؤدي‌إلى‌عقوبات‌الإعدام‌
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إن‌حرية‌القاضي‌في‌تكوين‌اقتناعه‌الشخصي‌تؤدي‌إلى‌تعطيل‌تطبيق‌القواعد‌المتعلقة‌‌

‌1 بعبء‌الإثبات

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

  خلاصة الفصل

يتناول‌هذا‌الفصل‌تأصيل‌مفهوم‌"القرائن‌القضائية"‌بوصفها‌أحد‌أهم‌أدلة‌الإثبات‌غير‌

ف‌بأنها‌النتائج‌التي‌يستخلصها‌القاضي‌من‌واقعة‌‌ المباشرة‌في‌القانون‌الجنائي،‌حيث‌تعُرَّ

ى‌قواعد‌معلومة‌وثابتة‌للوصول‌إلى‌واقعة‌مجهولة،‌وذلك‌عبر‌استنباط‌عقلي‌ومنطقي‌يقوم‌عل

الخبرة‌والضرورة‌العقلية.‌وتتميز‌هذه‌القرائن‌بكونها‌أدلة‌غير‌مباشرة،‌إيجابية،‌استنتاجيه،‌‌

وعقلية،‌لا‌يمكن‌حصرها‌لتنوعها‌باختلاف‌ظروف‌كل‌قضية،‌وتنقسم‌من‌حيث‌دلالتها‌إلى‌‌

قرائن‌أصلية‌)مؤدية‌إلى‌إثبات‌حتمي(‌وتكميلية‌)متعددة‌الاحتمالات(،‌ومن‌حيث‌قوتها‌إلى‌‌

قرائن‌قاطعة‌وراجحة.‌ويبرز‌الفصل‌الفرق‌الجوهري‌بين‌القرائن‌القضائية‌)التي‌يستنبطها‌‌

القاضي‌بحرية(‌والقرائن‌القانونية‌)التي‌يقررها‌المشرع‌وتكون‌ملزمة(،‌حيث‌تخضع‌الأولى‌‌

لمبدأ‌حرية‌الإثبات‌والاقتناع‌الشخصي‌للقاضي،‌بينما‌تخضع‌الثانية‌لقواعد‌محددة‌غالباً‌ما‌

‌.مانعة‌لإثبات‌العكس‌‌تكون
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كما‌يحُلل‌الفصل‌الركائز‌الأساسية‌لنظام‌الإثبات‌الجزائي،‌وأثرها‌على‌عمل‌القرائن‌

القضائية،‌وفي‌مقدمتها‌مبدأ‌حرية‌الإثبات‌الذي‌يجيز‌للقاضي‌الأخذ‌بأي‌دليل‌يراه‌كاشفاً‌

للحقيقة،‌بشرط‌أن‌يكون‌الدليل‌مدرجًا‌في‌الملف،‌ومتحصلًا‌عليه‌بطرق‌مشروعة،‌ومُناقشًا‌في‌‌

جلسة‌علنية،‌مع‌استثناءات‌لبعض‌الجرائم‌كالزنا‌أو‌القيادة‌تحت‌تأثير‌الكحول.‌ويكُمل‌ذلك‌مبدأ‌‌

الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي،‌وهو‌حالة‌ذهنية‌ذاتية‌تتشكل‌في‌ضميره‌بعد‌تمحيص‌الأدلة،‌ولا‌

لمبدأ‌على‌‌تخضع‌لرقابة‌موضوعية‌من‌محكمة‌النقض‌إلا‌من‌جهة‌التسبيب،‌وقد‌ارتكز‌هذا‌ا

مبررات‌موضوعية‌مثل‌صعوبة‌إثبات‌الجرائم‌بسبب‌إخفاء‌المجرمين‌لآثارها،‌وطبيعة‌‌

المصالح‌العليا‌التي‌يحميها‌القانون‌الجنائي،‌ودور‌المحلفين‌غير‌القانونيين.‌ورغم‌ما‌يوفره‌

هذان‌المبدآن‌من‌مرونة‌في‌كشف‌الحقيقة،‌إلا‌أنهما‌يحملان‌عيوباً‌تتعلق‌بالذاتية‌والنسبية،‌‌

واحتمال‌المساس‌بحقوق‌الدفاع‌والحريات‌الفردية،‌خاصة‌عند‌غياب‌الضوابط‌الكافية‌لتسبيب‌‌

‌الأحكام.

‌
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‌

  تمهيد

تعتبر‌القرينة‌القضائية‌وسيلة‌غير‌مباشرة‌للإثبات‌تقوم‌على‌استنباظ‌الواقعة‌المراد‌‌   

الضرورة‌وبحكم‌اللزوم‌العقلي‌‌فلا‌يستطيع‌احد‌إنكار‌‌إثباتها‌أو‌وقائع‌أخرى‌ثابتة‌تؤدي‌إليها‌ب

قيمة‌القرائن‌القضائية‌وحجيتها‌في‌الإثبات‌الجنائي‌خصوصا‌عند‌انعدام‌الدليل‌على‌وجود‌

الواقعة‌القانونية‌أو‌عدم‌كفايته‌للحكم‌في‌موضوع‌النزاع‌ولا‌سيما‌إذا‌كان‌الدليل‌محل‌شك‌في‌‌

إسناد‌الواقعة‌للمتهم‌فيها‌فتكون‌القرائن‌هي‌المعيار‌الذي‌يوازي‌بت‌القاضي‌بين‌الأدلة‌المختلفة‌

‌وقد‌تكون‌هي‌الدليل‌الوحيد‌الذي‌يستخلصه‌القاضي‌من‌واقعة‌معلومة‌لمعرفة‌واقعة‌مجهولة‌

باعتبار‌القرائن‌القضائية‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌فهي‌تلعب‌دورا‌هاما‌في‌الإثبات‌

لة‌الإثبات‌التي‌يستند‌إليها‌القاضي‌في‌تكوين‌حكمه‌‌الجنائي‌كما‌تحظى‌بقيمة‌كبيرة‌في‌تعزيز‌أد

,كما‌أنها‌تلعب‌أحيانا‌أخرى‌دورا‌حاسما‌تنعدم‌بقية‌أدلة‌الإثبات‌الأخرى‌من‌خلال‌آليات‌و‌أثار‌

الاثبات‌الجنائي‌بالقرائن‌القضائية‌.وهذا‌ما‌سنحاول‌دراسته‌في‌الفصل‌الثاني‌حيث‌سنتطرق‌‌

‌إلى‌

آليات‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌وحجيتها‌في‌)‌المبحث‌الأول‌(‌والآثار‌المترتبة‌على‌

‌ الإثبات‌بالقرائن‌القضائية‌في‌)المبحث‌الثاني(
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 المبحث الأول :آليات استخلاص القرائن القضائية وحجيتها 

إن‌تحديد‌القيمة‌القانونية‌للقرائن‌القضائية‌في‌الإثبات‌الجنائي‌لا‌يقتصر‌على‌دورها‌‌ 

الدعوى‌الجزائية‌فقط‌و‌إنما‌يستلزم‌معالجة‌مسالة‌‌غاية‌في‌الأهمية‌فالأخطاء‌‌‌أثناء‌مراحل

القضائية‌التي‌تقع‌لاتنحصر‌على‌الحالات‌التي‌‌يعتمد‌فيها‌على‌وسائل‌الإثبات‌الأخرى‌‌كما‌

استقر‌الفقه‌والقضاء‌على‌اعتبار‌إن‌القرائن‌القضائية‌دليل‌من‌أدلة‌الإثبات‌الأصلية‌أمام‌القضاء‌‌

‌ 1  الجنائي‌‌كما‌استقر‌الفقه‌على‌إن‌القرائن‌القضائية‌دليل‌غير‌متجانس‌في‌الإثبات

يلجا‌القاضي‌الجزائي‌سعيا‌للوصول‌إلى‌الحقيقة‌الاعتماد‌على‌القرائن‌القضائية‌فينبغي‌‌ 

أن‌تكون‌له‌كامل‌الحرية‌في‌استنتاج‌القرائن‌القضائية‌من‌الأدلة‌المختلفة‌وذلك‌من‌السلطة‌‌

.وعلى‌هذا‌الأساس‌سنتناول‌في‌)المطلبالأول‌(السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌‌‌2نوحة‌له‌التقديرية‌المم

‌في‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌وفي‌)المطلب‌الثاني‌(‌الرقابة‌على‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌

  المطلب الأول :السلطة التقديرية للقاضي في استخلاص القرائن القضائية

يتمتع‌القاضي‌‌الجزائي‌بالسلطة‌التقديرية‌الواسعة‌في‌الاستنباط‌و‌الاستنتاج‌للوصول‌‌

إلى‌القرينة‌القضائية‌ذلك‌من‌خلال‌دليل.في‌استخلاص‌القرائن‌من‌خلال‌اقتناعه‌الشخصي‌في‌‌

حيث‌انه‌يتم‌استخلاص‌القرائن‌‌‌3تقديرها‌بحيث‌يكون‌اقتناعه‌متماشيا‌مع‌العقل‌و‌المنطق‌‌‌

حرية‌القاضي‌في‌تقدير‌الوقائع‌المتمثلة‌أمامه‌و‌الثانية‌‌القضائية‌من‌خلال‌مرحلتين‌الأولى‌مبدأ‌‌

انتقال‌القاضي‌من‌الواقعة‌الثابتة‌لاستنتاج‌الواقعة‌المجهولة‌من‌اجل‌إثباتها‌,فالقرينة‌عند‌

استنباطها‌باعتبارها‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات‌فلها‌دور‌هام‌في‌الإثبات‌ولها‌قيمة‌في‌تعزيز‌أدلة‌‌

الإثبات‌الأخرى‌التي‌يستمد‌منها‌القاضي‌منها‌أحكامه‌الجزائية‌ففي‌حالة‌تعدد‌القرائن‌أمام‌

القاضي‌فيجب‌أن‌تكون‌متناسقة‌فيما‌بينها‌فهنا‌ومن‌خلال‌تقارب‌وتعدد‌القرائن‌لابد‌من‌تقييم‌‌

وتقدير‌كل‌قرينة‌على‌أخرى‌أو‌الملائمة‌بينهما‌وفي‌حالة‌تنافر‌كل‌قرينة‌عن‌أخرى‌فقدت‌كل‌

بات‌.‌فان‌مبدأ‌القناعة‌الوجدانية‌الذي‌استقر‌عليه‌القضاء‌الجزائي‌الذي‌‌منهما‌صلاحيتها‌في‌الإث

ومن‌هذا‌سنتطرق‌في‌هذا‌‌‌4يخول‌للقاضي‌السلطات‌الواسعة‌في‌تكوين‌قناعته‌من‌أي‌دليل‌‌

المطلب‌إلى‌نطاق‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌في‌القرائن‌القضائية‌)الفرع‌الأول‌(‌و‌‌

ضوابط‌وحدود‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌)الفرع‌الثاني‌(‌أما‌)الفرع‌الثالث‌(معايير‌

‌ الترجيح‌بين‌القرائن‌المتقاربة

 
 636مروك‌نصر‌الدين‌.‌محاضرات‌في‌الاثبات‌الجنائي‌ص‌ 1
‌‌451محمد‌الطاهر‌رحال‌.‌القرائن‌القضائية‌واثرها‌في‌تكوين‌‌اقتناع‌القاضي‌الجنائي‌ص 2
‌30ة‌اسيا‌مذكرة‌القرائن‌القضائية‌امام‌القضاء‌الجزائري‌صسطار 3
‌ ‌47لقرينة‌القضائية‌ودورها‌في‌الاثبات‌الجنائي‌صا‌موفق‌ثيزيري‌4
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  الفرع الأول :نطاق السلطة التقديرية للقاضي في القرائن القضائية

منح‌المشرع‌الجزائري‌للقاضي‌الجزائي‌سلطة‌المطلقة‌في‌تقديره‌للوقائع‌القانونية‌‌    

باطه‌للقرائن‌القضائية‌من‌كل‌وقائع‌وأدلة‌المطروحة‌أمامه‌فهو‌يتمتع‌بسلطة‌‌التي‌يختارها‌لاستن

تقديرية‌في‌القرائن‌القضائية‌لا‌يتمتع‌بتا‌بالنسبة‌للأدلة‌الأخرى‌لأنه‌لا‌يكتفي‌باستنباط‌القرينة‌

.ومن‌الملاحظ‌أن‌1من‌وقائع‌وظروف‌النزاع‌فقط‌بل‌يستنبط‌القرينة‌من‌خارج‌دائرة‌النزاع‌‌‌

المشرع‌الجزائري‌لم‌يشر‌إلى‌تعريف‌القرائن‌القضائية‌لا‌صراحة‌ولا‌ضمنيا‌إلا‌انه‌قد‌اكتفى‌‌

في‌مادة‌واحدة‌لتوسع‌فيها‌إذا‌اعتبر‌أن‌القرينة‌القضائية‌و‌البينة‌و‌الشهادة‌لهما‌نفس‌الحجية‌في‌

‌:من‌القانون‌المدني‌على‌340الإثبات‌حيث‌نصت‌المادة‌

نة‌لم‌يقررها‌القانون‌ولا‌يجوز‌الإثبات‌بهذه‌يترك‌لتقدير‌القاضي‌استنباط‌كل‌قري "

القرائن‌إلا‌في‌الأحوال‌التي‌يجيز‌فيها‌القانون‌الإثبات‌بالبينة‌".‌ومن‌هنا‌نستنتج‌أن‌المشرع‌‌

الجزائري‌اعتمد‌على‌معيار‌قبول‌أو‌رفض‌القرائن‌القضائية‌مرتبطا‌أساسا‌بالسلطة‌التقديرية‌‌‌

الواسعة‌للقاضي‌الجزائي‌حتى‌يؤسس‌اقتناعه‌الشخصي‌‌وهذا‌ما‌أخذت‌به‌معظم‌القوانين‌

العربية‌التي‌اكتفت‌بالحجية‌النسبية‌للقرائن‌القضائية‌حيث‌أنها‌منحت‌السلطة‌المطلقة‌في‌تقدير‌

وتأسيس‌اقتناعه‌الشخصي‌.‌كما‌أن‌القانون‌المدني‌المصري‌‌في‌المادة‌‌‌‌2القرائن‌القضائية‌

اط‌كل‌قرينة‌لم‌يقررها‌القانون‌ولا‌يجوز‌نص‌على‌انه‌"‌يترك‌لتقدير‌القاضي‌استنب‌407

"‌‌‌كذلك‌نص‌عليها‌كل‌من‌‌3الإثبات‌بهذه‌القرائن‌إلا‌في‌الأحوال‌التي‌يجيز‌فيها‌القانون‌بالبينة‌‌

القانون‌المدني‌السوري‌وحتى‌اللبناني‌وغيرهم‌من‌القوانين‌.‌‌إن‌مبدأ‌القناعة‌الوجدانية‌الذي‌

استقر‌عليه‌القضاء‌في‌تخويل‌السلطات‌الواسعة‌لتكوين‌قناعة‌القاضي‌‌فالقرائن‌القضائية‌‌لها‌‌

مجالا‌خصبا‌لمبدأ‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌‌لأنه‌من‌تقييم‌ضميره‌حيث‌أن‌الاقتناع‌‌‌

الشخصي‌عرفه‌رجال‌الفقه‌على‌انه‌"ضوء‌داخلي‌ينعكس‌على‌وقائع‌الحياة‌انه‌قاض‌أعلى‌

ليها‌أو‌يرفضها‌وهو‌مستودع‌للقواعد‌وسام‌يقيم‌كل‌الأفعال‌‌يقيم‌كل‌الأفعال‌فهو‌يوافق‌ع

القانونية‌و‌الأخلاقية‌والتي‌على‌ضوئها‌تم‌التفرقة‌بين‌العدل‌والظلم‌وبين‌الحق‌و‌الزيف‌وبين‌‌

الصدق‌و‌الكذب‌"‌إلا‌أن‌القاضي‌وبالرجوع‌إلى‌ضميره‌في‌تقدير‌الوقائع‌يتكون‌اقتناعه‌من‌

‌4خلال‌القواعد‌الأخلاقية‌الفطرية‌فالضمير‌يتأثر‌بالقيم‌الاجتماعية‌والأفكار‌الدينية‌و‌العلمية‌

‌  5وعلى‌هذا‌الأساس‌يستند‌على‌القرائن‌القضائية‌كدليل‌غير‌مباشر‌يعتمد‌عليه‌القاضي

 
‌‌24-25بطوم‌مروى‌مذكرة‌اثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌ص 1
‌250ياحي‌سامية‌حجية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌المركز‌الجامعي‌تبازة‌مرسلي‌عبد‌الله‌ص 2
‌‌340القانون‌المدني‌الجزائري‌المادة‌ 3
‌‌43-40دراسة‌مقارنة‌.ص‌‌-بطيمي‌حسين‌‌,‌القضاء‌بالقرائن‌في‌الشريعة‌و‌القانون 4
‌‌‌80بطوم‌مروة‌الاثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌ص 5
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ومن‌هذا‌يمكن‌القول‌أن‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌في‌تقدير‌القرائن‌القضائية‌واسعة‌جدا‌

‌ ها‌مناسبة‌حسب‌قناعته‌الشخصيةفله‌الحرية‌التامة‌في‌إعطاء‌القرائن‌القضائية‌التي‌يرا

  أولا: سلطة القاضي الجنائي في مرحلة التحقيق   

هي‌المرحلة‌التي‌يتم‌فيها‌جمع‌الأدلة‌‌من‌الوقائع‌لإثبات‌وقوع‌الجريمة‌‌وفي‌هذه‌

المرحلة‌‌القاضي‌لا‌يتقيد‌بالوقائع‌الحقيقة.‌المستمدة‌من‌أوراق‌الدعوى‌أو‌الخارجة‌عنها‌كما‌

انه‌لا‌يتقيد‌بقيود‌الإثبات‌العادية‌في‌تقديره‌للوقائع‌إلا‌إذا‌كانت‌الحقيقة.بته‌في‌الدعوى‌‌وذلك‌

يكون‌في‌استنباط‌القاضي‌لوقائع‌الدعوى‌وقوتها‌الثبوتية‌في‌اقتناعه‌الشخصي‌وتقديره‌حسب‌‌

‌  :فتنقسم‌مرحلة‌التحقيق‌إلى‌مرحلتين‌‌1السلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌له‌

يدي‌التي‌تهدف‌لجمع‌الاستدلالات‌وهي‌المرحلة‌التي‌تلي‌:‌مرحلة‌التحقيق‌التمه‌أولا

‌ وقوع‌الجريمة‌مباشرة‌تهدف‌للكشف‌عن‌الحقيقة

ثانيا:‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌فللقاضي‌السلطة‌التقديرية‌في‌تقدير‌الوقائع‌في‌هذه‌

المرحلة‌بالرغم‌من‌اطلاعه‌على‌المرحلة‌السابقة‌فان‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌وجوبيه‌في‌

الجنايات‌وجوازيه‌في‌الجنح‌و‌المخالفات‌فيتم‌في‌هذه‌المرحلة‌تمحيص‌الوقائع‌القانونية‌التي‌

يستند‌عليها‌القاضي‌في‌مباشرة‌الدعوى‌وتطبيق‌العقوبة‌من‌خلال‌اقتناعه‌‌الشخصي‌بالقرائن‌‌

‌  2القضائية‌التي‌تخدم‌صحة‌الدعوى‌العمومية‌في‌إنشاء‌الحكم‌سواء‌كان‌الإدانة‌أو‌البراءة‌

  ثانيا : سلطة القاضي الجزائي في مرحلة المحاكمة

وهي‌المرحلة‌التي‌يقرر‌القاضي‌فيها‌مصير‌الدعوى‌الجزائية‌حيث‌أن‌القاضي‌في‌‌

تقدير‌الواقعة‌التي‌تكون‌ثابتة‌للحكم‌بها‌إزاء‌السلطة‌التقديرية‌الواسعة‌فقد‌يستند‌من‌قرينة‌

واحدة‌على‌القرينة‌القانونية‌من‌اجل‌قيام‌الواقعة‌محل‌النزاع‌وقد‌يرفض‌أن‌يستند‌من‌عدة‌

وقائع‌يعتبرها‌احد‌الخصوم‌‌القرينة‌‌القضائية‌في‌النزاع‌‌ويمكن‌أن‌يستمد‌القاضي‌القرينة‌من‌‌

وقائع‌لم‌تحصل‌بين‌أطراف‌الدعوى‌ولا‌تكون‌هناك‌إي‌رقابة‌من‌طرف‌المحكمة‌العليا‌على‌‌

‌منطقي‌القاضي‌مادامت‌القرينة‌القضائية‌مقبولة‌من‌الجانب‌ال‌

يمكن‌القول‌آن‌القاضي‌الجزائي‌الحرية‌الواسعة‌في‌تقدير‌عناصر‌الإثبات‌الجنائي‌‌       

الاستثناءات‌المحدودة‌‌التي‌يتدخل‌أثنائها‌المشرع‌في‌تحديد‌ بالقرائن‌القضائية‌‌بالرغم‌من

القيمة‌الثبوتية‌‌من‌تقدير‌القاضي‌واقتناعه‌الشخصي‌فنطاق‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌‌

وبهذا‌تكون‌‌‌‌3في‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌واسعة‌ومطلقة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌الجزائري.

سلطة‌القاضي‌منحصرة‌في‌نطاق‌القانون‌في‌هذه‌المرحلة‌ومن‌خلال‌سلطته‌التقديرية‌الواسعة‌‌

 
‌54-53سطارة‌اسيا‌القرائن‌القضائية‌امام‌القضاء‌الجزائي‌ص 1
‌‌‌48القضائية‌ودورها‌في‌الاثبات‌الجنائي‌صموفق‌ثيزيري‌القرينة‌ 2
‌70-‌69مسعود‌زبدة‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌ص 3
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يستطيع‌أن‌يحكم‌بالبراءة‌أو‌الإدانة‌كما‌له‌السلطة‌في‌إعادة‌تكييف‌الوقائع‌فله‌مطلق‌‌

‌ 1.حيات‌في‌تقدير‌حسب‌اقتناعه‌الشخصيالصلا

 الفرع الثاني:ضوابط وحدود السلطة التقديرية في استخلاص القرائن 

أن‌القاعدة‌الأساسية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌هي‌قناعته‌الشخصية‌وذلك‌بحسب‌العقيدة‌التي‌ 

تكونت‌لديه‌بكامل‌حريته‌حيث‌أن‌لديه‌السلطة‌التقديرية‌لغاية‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌فحرية‌‌

القاضي‌في‌تكوين‌قناعته‌تنظمها‌قواعد‌هامة‌بمثابة‌ضوابط‌وحدود‌تلزم‌السلطة‌التقديرية‌في‌

بعض‌الجوانب‌بقيود‌لبناء‌حكمه‌وتعد‌ضمانا‌لحقوق‌وحريات‌الخصوم‌وذلك‌تنظيما‌لحسن‌سير‌‌

العدالة‌إزاء‌انحراف‌القاضي‌عند‌ممارسته‌لوظيفته‌ومن‌هذا‌يتم‌تحديد‌ضوابط‌وحدود‌لسلطة‌

‌لقاضي‌التقديرية‌في‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌ا

  أولا: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في استخلاص القرائن القضائية 

تتمثل‌هذه‌الضوابط‌من‌اجل‌ضبط‌النشاط‌التقديري‌للقاضي‌فمنها‌التي‌تكون‌قبل‌‌    

مباشرة‌القاضي‌لسلطته‌التقديرية‌ومنها‌ما‌يشترط‌تحققها‌عند‌مباشرة‌سلطته‌أما‌الأخرى‌

‌ يستلزم‌توافرها‌لتكوين‌قناعته‌وهي‌كالأتي

‌: الضوابط المتوفرة قبل مباشرة القاضي لسلطته التقديرية  -1

إن‌ممارسة‌القاضي‌الجزائي‌لسلطته‌في‌تقدير‌القرائن‌القضائية‌و‌الأدلة‌القانونية‌تبقى‌‌

لوقائع‌التي‌يستند‌عليها‌القاضي‌‌محصورة‌ومقيدة‌إلا‌في‌حين‌مباشرة‌الدعوى‌الجزائية‌وتكوين‌ا

‌ 2 في‌مباشرة‌سلطته‌التقديرية

الأساس‌القانوني‌في‌حيز‌اختصاص‌القاضي‌أمام‌الدعوى‌:تحديد‌الاختصاص‌يتوقف‌ •

في‌‌إمكانية‌القاضي‌الجنائي‌في‌الفصل‌في‌الدعوى‌فان‌الاختصاص‌يترتب‌على‌القاضي‌

تصنيف‌الدعاوى‌وتنويع‌الجهات‌القضائية‌وتخويل‌كل‌منهالا‌النظر‌في‌مجموعة‌معينة‌من‌‌

الدعاوى‌مع‌مراعاة‌المعايير‌الأساسية‌في‌تقدير‌نوع‌الجريمة‌ومرتكبيها‌ومكان‌وقوعها‌.وفي‌

هذا‌اتفق‌البعض‌من‌الفقهاء‌على‌اعتبار‌القواعد‌المنظمة‌لاختصاص‌القاضي‌الجزائي‌قواعد‌‌

الاختصاص‌في‌المواد‌الجزائية‌‌تنظيمية‌‌في‌حين‌أخر‌اجمع‌أغلبية‌الفقه‌والقضاء‌على‌اعتبار‌

من‌النظام‌العام‌سواء‌التي‌تتعلق‌بالاختصاص‌الشخصي‌أو‌المحلي‌أو‌النوعي‌لأنها‌وضعت‌‌

لحماية‌المصلحة‌العامة‌ولضمان‌سير‌الحسن‌للقضاء‌الجزائي‌وعليه‌متى‌انعقد‌اختصاص‌

القاضي‌الجزائي‌يمكنه‌النظر‌في‌الدعوى‌لتقدير‌الوقائع‌القانونية‌ويبقى‌على‌القاضي‌إعمال‌

‌سلطته‌التقديرية‌

 
‌14-15شعبان‌حياة‌سلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌في‌الاثبات‌ص 1
‌55-59سدود‌مختار‌ضوابط‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائري‌في‌تقدير‌الأدلة‌ص 2
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توفير‌الوقائع‌والأدلة‌الصحيحة‌لابد‌من‌القاضي‌تعين‌كل‌الوقائع‌و‌القرائن‌القضائية‌‌ •

التي‌يمكنه‌الاستناد‌عليها‌في‌تكوين‌قناعته‌يلزم‌بالضرورة‌البحث‌في‌مشروعيتها‌وصحتها‌‌

الأدلة‌يحظر‌مشروعيتها‌‌بالتدقيق‌في‌الإجراءات‌الشكلية‌وفي‌حالة‌عدم‌صحة‌هذه‌القرائن‌أو

‌  1ولا‌يمكنه‌الاستناد‌عليها‌في‌الحكم‌بها‌حيث‌انه‌لا‌يمكن‌أن‌يمارس‌سلطته‌التقديرية

 : ضوابط عند مباشرة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية - 2

من‌بعد‌تحديد‌الاختصاص‌للقاضي‌الجزائي‌من‌اجل‌النظر‌في‌الدعوى‌العمومية‌محل‌

سلطته‌التقديرية‌مع‌مراعاة‌أهم‌الضوابط‌عند‌‌‌2الفصل‌يجوز‌للقاضي‌تقديرها‌وممارسة

‌ مباشرته‌في‌الفصل‌في‌الدعوى

إلزامية‌جمع‌القرائن‌والأدلة‌من‌الوقائع‌من‌ملف‌الدعوى‌المطروحة‌أمامه‌:‌فهي‌من‌ •

أهم‌الضوابط‌التي‌ينبغي‌على‌القاضي‌مراعاتها‌و‌التقيد‌بها‌لان‌الأدلة‌هي‌ما‌يعتمد‌عليها‌في‌‌

"‌في‌الفقرة‌الثانية‌منها‌‌‌349قناعته‌الشخصية‌إثناء‌المحاكمة‌‌كما‌نصت‌عليه‌المادة‌"تكوين‌

على‌انه‌)..لا‌يسوغ‌للقاضي‌أن‌يبني‌قراره‌إلا‌‌‌‌25_‌14من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجديد‌

على‌الأدلة‌المقدمة‌له‌في‌معرض‌المرافعات‌و‌التي‌حصلت‌المناقشة‌فيها‌حضوريا‌أمامه‌(‌‌
استنتاجا‌من‌نص‌المادة‌التي‌تبين‌أن‌القاضي‌ملزم‌على‌جمع‌الوقائع‌الثابتة‌التي‌تحكم‌3

مشروعية‌الدليل‌أو‌القرينة‌الثابتة‌في‌الحكم‌بها‌استنادا‌على‌حرية‌القاضي‌الجزائي‌في‌تكوين‌‌

‌ قناعته

حيادونزاهة‌القاضي‌الجزائي‌:على‌القاضي‌في‌الفصل‌في‌الدعوى‌أن‌يتخذ‌موقفا‌‌ •

الخصوم‌المتمثلين‌في‌الدعوى‌من‌اجل‌حسن‌سير‌القضاء‌في‌تطبيق‌العدالة‌في‌محايدا‌لكلا‌

تقديريه‌للأدلة‌المطروحة‌عليه‌ويكون‌مجردا‌من‌أي‌مصلحة‌ذاتية‌مادية‌أو‌معنوية‌وضمانا‌

لحياد‌القاضي‌فقد‌أخذت‌التشريعات‌الجزائية‌بمبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌التي‌تتولى‌مباشرة‌

إجراءات‌الدعوى‌العمومية‌ومن‌هنا‌تظهر‌أهمية‌هذا‌الضابط‌لسلطة‌القاضي‌في‌تقديره‌للأدلة‌‌

‌ 4فهو‌يشكل‌ضمانا‌للتقدير‌الموضوعي‌للقاضي‌في‌سلطته‌الممنوحة‌له‌صحيحة‌غير‌شخصية

عدم‌اعتماد‌القاضي‌على‌معلوماته‌الشخصية‌:المقصود‌بالمعلومات‌الشخصية‌هي‌كل‌ •

وحة‌أمامه‌نتيجة‌أبحاث‌شخصية‌فلا‌يجوز‌‌ما‌يتوصل‌إليه‌القاضي‌من‌خارج‌الدعوى‌المطر

للقاضي‌أن‌يحكم‌بمقتضى‌معلوماته‌الشخصية‌الخارجة‌عن‌مجلس‌القضاء‌‌وهو‌الأمر‌الذي‌

فرض‌على‌المشرع‌الجزائري‌تدوين‌كل‌الأدلة‌و‌الوقائع‌أثناء‌المحاكمة‌حتى‌يطلع‌‌عليها‌

من‌هذا‌الإشكال‌بصدد‌تكوين‌قناعته‌كما‌‌5القاضي‌قبل‌الحكم‌كما‌أن‌القانون‌يحمي‌القاضي‌‌

 
‌‌63سدود‌مختار‌ضوابط‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائري‌في‌تقدير‌الأدلة‌ص 1
‌‌‌520مروك‌نصر‌الدين‌محاضرات‌في‌الاثبات‌الجنائي‌ص‌ 2
‌المتظمن‌ق.ا.ج.ج‌‌‌2025أغسطس‌‌3الموافق‌لي‌‌1447صفر‌‌9المؤرخ‌في‌‌25‌14الامر‌رقم‌ 3
‌99مسعود‌زبدة‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌ص 4
‌642الاثبات‌الجنائي‌ص‌مروك‌نصر‌الدين‌محاضرات‌في‌‌‌‌ 5
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في‌الفقرة‌الثانية‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌التي‌نصت‌على‌‌‌‌147نصت‌عليها‌المادة

)الأفعال‌و‌الأقوال‌و‌الكتابات‌العلنية‌التي‌يكون‌الغرض‌منها‌التقليل‌من‌شان‌الأحكام‌القضائية‌

تماد‌القاضي‌الجزائي‌‌و‌التي‌يكون‌من‌طبيعتها‌المساس‌بسلطة‌القضاء‌أو‌استقلاله‌(‌فعدم‌اع

على‌معلوماته‌الشخصية‌من‌أهم‌الضوابط‌التي‌يستلزم‌تحققها‌عند‌ممارسة‌سلطته‌التقديرية‌‌

‌ 1وصحتها‌عند‌تكوين‌قناعته

‌: الضوابط المتعلقة عند تكوين قناعة القاضي الجزائي – 3

من‌المبادئ‌القانونية‌العامة‌التي‌يستمد‌القاضي‌الجزائي‌منها‌السلطة‌المطلقة‌في‌‌      

تقديره‌للوقائع‌الثابتة‌التي‌تبنى‌على‌أساسها‌الدعوى‌إلا‌انه‌يشترط‌فيها‌يقينية‌ومتساندة‌لسير‌

‌ الحسن‌و‌السليم‌في‌القضاء

بناء‌الاقتناع‌القضائي‌على‌الجزم‌و‌اليقين:القاعدة‌العامة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌تنصص‌ •

على‌الشك‌أو‌مجرد‌الاحتمال.‌فهناك‌رابطة‌‌على‌أن‌الأحكام‌تبني‌على‌الجزم‌و‌اليقين‌ولا‌تبنى‌

بين‌الحكم‌في‌الدعوى‌الجنائية‌و‌اليقين‌لأنه‌لا‌يقع‌الحكم‌في‌الدعوى‌إلا‌إذا‌كان‌هناك‌جزم‌‌

ويقين‌صحيح‌وواقعي‌نتيجة‌الحصول‌عليه‌من‌إجراءات‌قانونية‌صحيحة‌ومشروعة‌تتطابق‌مع‌‌

حيث‌نص‌عليها‌‌‌2الواقع‌فضابط‌يقينية‌الأدلة‌من‌المبادئ‌الأساسية‌المسلمة‌بها‌فقها‌و‌قضاء

على‌انه‌)‌كل‌شخص‌2020"‌في‌القانون‌الدستوري‌41المشرع‌الجزائري‌في‌نص‌المادة‌"

يعتبر‌بريئا‌حتى‌تثبت‌جهة‌قضائية‌إدانته‌في‌إطار‌محاكمة‌عادلة(‌‌فمن‌هذا‌بالرغم‌من‌أن‌

نه‌ملزم‌بالحكم‌بها‌على‌القاضي‌له‌السلطة‌الواسعة‌في‌تقديره‌للوقائع‌المعروضة‌أمامه‌إلا‌ا

‌3الجزم‌و‌اليقين‌

قاعدة‌تساند‌الأدلة‌:‌بما‌أن‌القرائن‌القضائية‌لها‌اثر‌في‌مرحلة‌المحاكمة‌التي‌يقرر‌ •

فيها‌القاضي‌مصير‌الدعوى‌بعد‌تأكده‌من‌عناصر‌الإثبات‌بحثا‌عن‌الحقيقة‌بحيث‌أن‌تودي‌

الأدلة‌إلى‌الاقتناع‌وفقا‌للمنطق‌و‌العقل‌يترتب‌على‌ذلك‌الالتزام‌بمبدأ‌تساند‌الأدلة‌الجنائية‌‌

بمعنى‌أن‌تكون‌كل‌الأدلة‌تأخذ‌إلى‌مقصد‌واحد‌في‌الحكم‌تبنى‌على‌المنطق‌لان‌الأحكام‌

‌ 4 الجزائية‌تستند‌على‌أدلة‌قاطعة

  ثانيا : قيود و حدود القاضي الجنائي في تقديره القرائن القضائية

لجزائري‌للقاضي‌الجزائي‌هي‌من‌الصلاحيات‌و‌السلطات‌التي‌أعطاها‌المشرع‌ا‌

السلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌له‌في‌الحكم‌المنطقي‌المستمد‌من‌قناعته‌إلا‌أنها‌تبقى‌مقيدة‌تحكمها‌‌

 
‌69-70سدود‌مختار‌ضوابط‌الصلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائري‌في‌تقدير‌الأدلة‌ص 1
القانون‌الدستوري‌المادة‌‌2020متعلق‌بالتعديل‌الدستوري‌سنة‌‌2020ديسمبر‌‌30الصادر‌في‌‌20/442المرسوم‌الرئاسي‌ 2

41‌
‌‌194زبدة‌مسعود‌القرائن‌القضائية‌ص 3
‌‌99زبدة‌مسعود‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌ص :4



  الفصل الثاني        حجية القرائن القضائية  في الاثبات الجنائي   

36 
 

البعض‌من‌الحدود‌و‌القيود‌‌منها‌المتعلقة‌بالقواعد‌العامة‌في‌الإثبات‌ومنها‌ما‌تتعلق‌بالحكم‌‌

‌ : فلابد‌من‌احترامها‌تثمل‌على‌النحو‌الأتي

القيود‌المتعلقة‌بوجوب‌احترام‌القواعد‌العامة‌في‌الإثبات‌بالقرائن‌على‌القاضي‌احترام‌-1

القواعد‌الموضوعية‌في‌الإثبات‌الجنائي‌وعليه‌أن‌يتقيد‌بموجب‌القانون‌ومن‌خلال‌السلطة‌

التقديرية‌الممنوحة‌له‌فهو‌ملزم‌على‌احترام‌القواعد‌الإجرائية‌في‌الإثبات‌وكذلك‌القواعد‌

‌:تمثلة‌فيالموضوعية‌الم‌

القيود‌المتعلقة‌باحترام‌القواعد‌الموضوعية‌في‌الإثبات‌بالقرائن:‌على‌القاضي‌الالتزام‌ •

و‌احترام‌قواعد‌الإثبات‌الجنائي‌الموضوعية‌في‌التي‌تحدد‌طرق‌الإثبات‌وتبين‌نوعها‌وقيمتها‌‌

وكل‌ما‌تبنى‌عليه‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌فالوقائع‌المادية‌‌يمكن‌إثباتها‌بجميع‌وسائل‌الإثبات‌

الممكنة‌إلا‌أن‌القاضي‌من‌له‌السلطة‌التقديرية‌في‌تقدير‌الوقائع‌فهو‌ليس‌حرا‌في‌إتباع‌أو‌عدم‌

‌. إتباع‌ما‌جاء‌به‌القانون‌في‌قواعد‌الإثبات‌الموضوعية‌فهو‌ملزم‌بإتباعها‌والتقيد‌بها

لتأسيس‌القاضي‌‌القيود‌المتعلقة‌باحترام‌القواعد‌الإجرائية‌في‌الإثبات‌بالقرائن‌:‌ •

الجزائي‌اقتناعه‌الشخصي‌في‌الحكم‌فعند‌التأكد‌من‌كامل‌الإجراءات‌الموضوعية‌يتطرق‌إلى‌‌

‌1 :القواعد‌الإجرائية‌حيث‌أنها‌تشمل

مباشرة‌إجراءات‌الدعوى‌في‌حضور‌الخصوم‌فلا‌يجوز‌للقاضي‌أن‌يباشر‌في‌‌ -

‌. إجراءات‌الدعوى‌إلا‌من‌خلال‌حضور‌أطراف‌الدعوى

حق‌الخصوم‌في‌مناقشة‌الأدلة‌المطروحة‌في‌الدعوى‌مهما‌كانت‌السلطة‌المطلقة‌ -

للقاضي‌في‌الإثبات‌إلا‌أن‌أطراف‌الدعوى‌لابد‌من‌مناقشتهم‌وتحقيقهم‌من‌صحة‌الأدلة‌المبنية‌‌

‌  .2عليها‌الدعوى‌

عدم‌اعتماد‌القاضي‌الجزائي‌على‌معلوماته‌الشخصية‌:من‌خلال‌مبدأ‌الاقتناع‌‌ •

الجنائي‌في‌تقديره‌للوقائع‌القضائية‌إلا‌انه‌لا‌يمكنه‌الاعتماد‌على‌‌الشخصي‌وحرية‌القاضي

أرائه‌الشخصية‌الخارجة‌عن‌نطاق‌الدعوى‌ولا‌يسمح‌له‌بذلك‌إلا‌في‌تكوين‌قناعته‌من‌الوقائع‌

‌.المقدمة‌في‌الدعوى

 : القيود المتعلقة بالحكم -2

اقر‌الفقه‌على‌أن‌القاضي‌وظيفته‌الحكم‌من‌خلال‌ما‌يشير‌إليه‌القانون‌فقط‌و‌لا‌       

يمكنه‌الحكم‌خارج‌عن‌القانون‌فله‌الإرادة‌في‌مباشرة‌سلطته‌التقديرية‌الممنوحة‌له‌وفقا‌للقانون‌

إلا‌أن‌هذه‌السلطة‌ليست‌مطلقة‌و‌لا‌كاملة‌ولا‌يجوز‌الحكم‌من‌غير‌منطق‌إلا‌إذا‌كانت‌على‌

 
‌‌‌58-‌57ياحي‌سامية‌حجية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌ص 1
‌‌185صبطيمي‌حسين‌مرجع‌سابق‌‌ 2
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خلال‌التسبيب‌‌القانوني‌‌‌نحو‌متناسب‌فيجب‌أن‌يباشر‌سلطته‌بطرق‌معينة‌ومبادئ‌محددة‌من

‌   1في‌الأحكام

وفي‌الأخير‌يمكن‌استنتاج‌أن‌السلطة‌الممنوحة‌للقاضي‌الجزائي‌بالرغم‌من‌إنها‌مطلقة‌‌ 

‌ وواسعة‌ألا‌أنها‌هناك‌ضوابط‌وقيود‌تحكمها‌لا‌يمكن‌للقاضي‌تجاوزها‌لأنها‌مبنية‌على‌القانون

 الفرع الثالث : معايير الترجيح بين القرائن القضائية المتقاربة 

إنا‌لسلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌في‌تقدير‌القرائن‌المستخلصة‌من‌التحقيق‌النهائي‌لا‌

تقف‌عند‌التقيد‌بالضوابط‌و‌حدود‌سلطته‌التقديرية‌عند‌تكوين‌اقتناعه‌بالدليل‌أنما‌عوامل‌أخرى‌

ول‌إلى‌الحقيقة‌‌مرتبطة‌بالقرائن‌نفسها‌المستخلصة‌من‌حيث‌قوتها‌في‌الإثبات‌الهدف‌منها‌الوص

فأي‌قرينة‌باطلة‌أو‌ناقصة‌تستبعد‌لضعفها‌في‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌فتبقى‌على‌القاضي‌استعمال‌

‌. سلطته‌التقديرية‌بناءا‌على‌معايير‌عقلية‌تتماشى‌مع‌المنطق‌و‌العقل

إن‌حجية‌القرينة‌القضائية‌في‌قناعة‌القاضي‌الجزائي‌تختلف‌باختلاف‌الأثر‌المترتب‌

عنها‌كما‌إذا‌كانت‌قرينة‌قاطعة‌وهي‌التي‌تكون‌دليلا‌في‌ذاتها‌لاستنباطها‌مباشرة‌بواقعة‌معينة‌‌

ومثالها‌القبض‌على‌قاتل‌وهو‌يحمل‌سكينا‌ملوثا‌بالدماء‌أو‌ما‌إذا‌كانت‌قرينة‌راجحة‌وهي‌التي‌‌

ترجح‌دلالتها‌ومثالها‌وجود‌اثر‌أقدام‌المتهم‌في‌محل‌الجريمة‌أو‌وجوده‌في‌منزل‌مسكون‌ومعه‌‌

‌2 .تستعمل‌للكسر‌أو‌ما‌إذ‌كانت‌قرائن‌متشابهة‌وهي‌قرائن‌ضعيفة‌آلات

إن‌معايير‌الاختلاف‌بين‌القرائن‌القضائية‌من‌حيث‌دلالتها‌وقوتها‌في‌الإثبات‌لها‌من‌ 

المنطق‌أن‌تؤثر‌على‌تكوين‌قناعة‌القاضي‌بالدليل‌المستخلص‌من‌مسرح‌المرافعات‌وتتأثر‌‌

حسب‌نوعية‌القرينة‌و‌قوتها‌في‌استخلاص‌الدليل‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌مبادئ‌المحاكمة‌‌

‌. العادلة‌ولا‌سيما‌مبدأ‌الشك‌و‌الاحتكام‌إلى‌الضمير‌في‌تقدير‌اثر‌القرينة

  المطلب الثاني :الرقابة على استخلاص القرائن القضائية

تخضع‌القرائن‌القضائية‌على‌الرقابة‌من‌طرف‌المحكمة‌أو‌المجلس‌القضائي‌أو‌      

العليا‌لتأكد‌من‌سلامة‌القرائن‌القضائية‌المستخلصة‌من‌الوقائع‌الثابتة‌بالرغم‌من‌أن‌‌المحكمة

القاضي‌له‌مطلق‌الصلاحية‌في‌سلطته‌إلا‌أنها‌تخضع‌لرقابة‌ومن‌هذا‌نقسم‌هذا‌المطلب‌إلى:‌‌

)الفرع‌الأول‌(‌رقابة‌محكمة‌الموضوع‌و‌)الفرع‌الثاني‌(‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌‌أما‌)الفرع‌‌

‌. الثالث(‌أسباب‌نقض‌الأحكام‌المتعلقة‌بسوء‌استخلاص‌القرائن

  الفرع الأول :رقابة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن القضائية

 
‌‌264-‌263ياحي‌سامية‌حجية‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌ص 1
‌ط.‌-دار‌الامل-زبدة‌مسعود‌.‌القرائن‌القضائية‌ 2
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إن‌الصلاحيات‌التي‌منحها‌المشرع‌الجزائري‌للقاضي‌الجنائي‌لسلطته‌في‌تقدير‌الأدلة‌‌ 

قناعته‌إلا‌أن‌محكمة‌‌و‌الأخذ‌بمبدأ‌الاقتناع‌الشخصي‌المكونة‌من‌حرية‌القاضي‌في‌تكوين‌

الابتدائية‌و‌المجلس‌القضائي‌باعتبارهما‌محكمة‌الموضوع‌فقد‌تخضعا‌لرقابة‌قضائية‌في‌

استخلاص‌‌القاضي‌للقرائن‌القضائية‌‌لضمان‌حسن‌تطبيق‌القانون‌فعلى‌المحكمة‌أن‌تستخلص‌

عقيدتها‌من‌الأدلة‌المطروحة‌إمامها‌دون‌التقيد‌بدليل‌معين‌ولها‌كامل‌الحرية‌في‌تكوين‌قناعته‌‌

الشخصية‌فالمشرع‌الجزائري‌أعطى‌للقاضي‌مجالا‌واسعا‌في‌استعمال‌السلطة‌التقديرية‌حسب‌‌

قناعته‌فلا‌يجوز‌الأخذ‌بدليل‌دون‌الأخر‌من‌غير‌تبرير‌أو‌تسبيب‌فالقرائن‌القضائية‌باعتبارها‌

الخاصة‌بالإقناع‌‌دليل‌من‌أدلة‌الإثبات‌الجنائي‌لا‌تخضع‌لرقابة‌قضائية‌حسب‌القاعدة‌القانونية‌‌

من‌الأدلة‌حسب‌مبدأ‌الاقتناع‌القضائي‌إلا‌أنها‌تخضع‌لهذه‌الرقابة‌بقدر‌ما‌تباشره‌من‌إشراف‌

على‌سلامة‌الاستدلال‌و‌استخلاص‌النتائج‌من‌المقدمات‌وما‌تتطلبه‌فيه‌من‌أن‌يكون‌متفق‌مع‌‌

العقل‌و‌المنطق‌السليم‌.‌غير‌أن‌سلطة‌قاضي‌الموضوع‌ليست‌مطلقة‌بالكامل‌فهي‌تندرج‌عنها‌‌

قيود‌في‌اقتناع‌القاضي‌بالاستناد‌على‌الأدلة‌المقدمة‌بشكل‌منطقي‌وصحيح‌فان‌محكمة‌

الموضوع‌تلعب‌دورا‌هاما‌في‌الرقابة‌على‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌وبالرجوع‌الاجتهاد‌‌

كل‌‌القضائي‌الجزائري‌من‌خلال‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌عند‌الإشارة‌إلى‌قواعد‌الإثبات‌فأن

قواعد‌الإثبات‌تبقى‌لحرية‌القاضي‌سواء‌في‌الاستعانة‌بها‌أو‌تقديريها‌طبقا‌لمبدأ‌حرية‌القاضي‌‌

في‌الإثبات‌عن‌طريق‌الاقتناع‌الشخصي‌‌فقد‌يقتصر‌دور‌كل‌من‌المحكمة‌الابتدائية‌باعتبارهما‌‌

محكمة‌موضوع‌على‌التكييف‌الجزائي‌لما‌ورد‌من‌الأحكام‌و‌القرارات‌منها‌‌ونفصل‌فيها‌‌

‌1 :كالأتي

‌: المحكمة‌الابتدائية‌ودورها‌في‌التكييف‌الجزائي‌‌-أولا 

تنقسم‌المحكمة‌الابتدائية‌إلى‌قسمين‌محكمة‌مخالفات‌ومحكمة‌جنح‌وجنايات‌,فالهيئات‌

المخولة‌لها‌السلطة‌للفصل‌في‌الدعوى‌العمومية‌فتبسط‌كل‌منهما‌رقابتها‌على‌الأحكام‌و‌

‌: ا‌المتمثل‌فيالقرارات‌الجزائية‌بحسب‌اختصاصه

 :محكمة المخالفات الابتدائية1-

بمجرد‌اتصال‌محكمة‌المخالفات‌بملف‌الدعوى‌تبسط‌رقابتها‌من‌خلال‌الوقائع‌الثابتة‌‌

ضمن‌مبدأ‌المشروعية‌و‌السلطة‌التقديرية‌المخولة‌لجهة‌التكييف‌ويبقى‌حكم‌جهة‌المخالفات‌

ابتدائيا‌قابلا‌للاستئناف‌فيه‌من‌اجل‌تطبيق‌جهات‌الاستئناف‌رقابتها‌على‌الأحكام‌و‌القرارات‌

‌. الصادرة‌منها

 :محكمة الجنح الابتدائية-2
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مهما‌كان‌اتصال‌محكمة‌الجنح‌بملف‌الدعوى‌العمومية‌تحيل‌الملف‌لنظر‌فيه‌و‌على‌

قاضي‌الحكم‌أن‌يبسط‌رقابته‌على‌الملف‌فكل‌ما‌يخضع‌من‌السلطة‌التقديرية‌يكون‌قيد‌رقابة‌‌

‌. موضوعي‌في‌التكييف‌القانوني‌للدعوىمن‌جانب‌الإجرائي‌و‌ال

 محكمة الجنايات: – 3

تتصل‌محكمة‌الجنايات‌وجوبا‌بملف‌الدعوى‌العمومية‌للفصل‌فيها‌و‌دراسة‌الوقائع‌

الناتجة‌عنها‌فلقاضي‌الحكم‌أن‌يصدر‌الأحكام‌و‌القرارات‌بشكل‌منطقي‌مستمد‌من‌العقل‌وفقا‌

للقانون‌إلا‌أن‌تكييفه‌القانوني‌للدعوى‌العمومية‌يصدر‌منه‌رقابة‌من‌سلطة‌المخولة‌لذلك‌من‌‌

‌. الجانب‌الموضوعي‌للدعوى

 : دور المحاكم الاستئنافية في التكييف الجزائي -ثانيا 

تعتبر‌المحاكم‌الاستئنافية‌جهة‌رقابة‌بالنسبة‌للمحاكم‌الابتدائية‌‌,‌فتفصل‌الجهات‌

ة‌كما‌لها‌السلطة‌في‌إلغاء‌القضائية‌المخولة‌في‌الدعوى‌من‌الاستئناف‌الصادر‌من‌المحكم

الحكم‌أو‌تأييده‌بناء‌على‌التسبيب‌الذي‌طرح‌بملف‌الدعوى‌بالوقائع‌الثابتة‌وفي‌هذا‌الرقابة‌على‌‌

الأحكام‌و‌القرارات‌الصادرة‌من‌المحكمة‌الاستئنافية‌واجبة‌في‌التكييف‌القضائي‌ومراقبة‌‌

السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌في‌استخلاصه‌للقرائن‌ومن‌اللزوم‌تقديم‌الأسباب‌القانونية‌و‌المنطقية‌

‌. التي‌أسس‌بها‌حكمه‌أو‌القرار‌الصادر‌منه

إلا‌أن‌محكمة‌الجنايات‌لها‌نظام‌قانوني‌مستقل‌عن‌محكمة‌الجنح‌ومحكمة‌المخالفات‌

الاستئنافية‌في‌النظر‌في‌الدعوى‌العمومية‌يبقى‌على‌محكمة‌الجنايات‌الاستئنافية‌تطبيق‌مبدأ‌‌

ناعه‌الشخصي‌إلا‌انه‌لابد‌من‌مراعاة‌لمبدأ‌عدم‌الأضرار‌بالمتهم‌في‌حالة‌حرية‌القاضي‌في‌اقت

‌1 .استئنافه‌وتقتضي‌لما‌جاء‌في‌الدعوى‌من‌وقائع‌إما‌بالإدانة‌أو‌البراءة

خلاصة‌القول‌أن‌المحاكم‌الابتدائية‌و‌الاستئنافية‌هي‌التي‌لها‌السلطة‌الكاملة‌في‌تقدير‌و‌

استخلاص‌القرائن‌القضائية‌إلا‌أن‌السلطة‌التقديرية‌التي‌تتمتع‌بها‌تكون‌تحت‌رقابة‌قانونية‌‌

تضمن‌سلامة‌الوقائع‌و‌الاستدلالات‌من‌اجل‌عدم‌مخالفة‌القانون‌و‌القصور‌في‌التسبيب‌‌

القانوني‌أو‌التقصير‌في‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌بحيث‌تخضع‌أعمال‌المحكمة‌الابتدائية‌‌

في‌تكييف‌الجزائي‌من‌قبل‌الهيئات‌المخولة‌‌‌لمراجعة‌محكمة‌الاستئناف‌من‌حيث‌الموضوع

لتكييف‌وفقا‌لإجراءات‌قانونية‌صادرة‌من‌القانون‌وتعتبر‌مسالة‌التكييف‌الجزائي‌من‌أهم‌ما‌

تتضمنه‌الدعوى‌العمومية‌في‌كل‌مراحلها‌فلابد‌من‌الرقابة‌القضائية‌في‌استخلاص‌القرائن‌

القضائية‌المستخلصة‌من‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌‌بناءا‌على‌كل‌ما‌صدر‌في‌قانون‌

الإجراءات‌الجزائية‌و‌قانون‌العقوبات‌من‌إجراءات‌شكلية‌و‌موضوعية‌فتكون‌الرقابة‌على‌كل‌

من‌محكمة‌الموضوع‌من‌محكمة‌ابتدائية‌و‌المجلس‌القضائي‌وكذا‌محكمة‌النقض‌المتمثلة‌في‌
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ه‌في‌تطبيق‌الأحكام‌و‌القرارات‌التي‌المحكمة‌العليا‌‌فعلى‌كل‌منها‌عدم‌تجاوز‌القانون‌ومخالفت

 تكون‌من‌سلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي

 

 .‌

  الفرع الثاني : رقابة محكمة النقض على استخلاص القرائن القضائية

إذا‌كان‌القاضي‌الجزائي‌حر‌في‌تكوين‌اقتناعه‌الشخصي‌فتبقى‌دائما‌سلطته‌ليست‌ 

مطلقة‌وفي‌هذا‌تتمكن‌المحكمة‌العليا‌من‌رقابة‌على‌صحة‌الأحكام‌التي‌تصدر‌من‌القاضي‌من‌

خلال‌قناعته‌الشخصية‌وعدم‌تعسفه‌في‌استعمال‌سلطته‌التقديرية‌فالدليل‌المستمد‌من‌القرينة‌‌

القضائية‌لا‌يخضع‌لرقابة‌محكمة‌النقض‌بقدر‌ما‌تباشره‌من‌الإشراف‌على‌سلامة‌وصحة‌

الشك‌فيها‌بمعنى‌أن‌محكمة‌النقض‌لا‌‌‌الأدلة‌التي‌تكون‌مبنية‌على‌الجزم‌و‌اليقين‌لا‌على‌مجرد

تراقب‌القرائن‌المستخلصة‌بل‌تقوم‌بمراقبة‌التسبيب‌القضائي‌وإلا‌اعتبر‌الحكم‌معيبا‌وقابلا‌

للنقض‌فيه‌,‌يعتبر‌الطعن‌بالنقض‌في‌الحكم‌الجزائي‌طريق‌غير‌عادي‌من‌طرق‌الطعن‌‌

فيعرض‌على‌المحكمة‌العليا‌الحكم‌النهائي‌الصادر‌من‌المحاكم‌العادية‌لتراجعه‌ويكون‌تحت‌

رقابتها‌لنظر‌فيه‌من‌جانب‌صحة‌الإجراءات‌الشكلية‌و‌الموضوعية‌وكذا‌صحة‌تطبيق‌القانون‌‌‌

وبعد‌نظر‌محكمة‌النقض‌في‌شكل‌الطعن‌بالنقض‌و‌موضوعه‌تفصل‌فيه‌أما‌بالرفض‌أو‌القبول‌‌

هذا‌فيفرض‌على‌فمن‌‌‌1ومن‌هنا‌تمتد‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌على‌الحكم‌الجزائي‌المطعون‌فيه

سلطة‌القاضي‌الرقابة‌في‌تطبيقها‌فلا‌بد‌من‌تسبيب‌في‌أحكامها‌لان‌التسبيب‌وسيلة‌لرقابة‌

محكمة‌النقض‌على‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌في‌تكييف‌الوقائع‌من‌خلال‌تحديد‌النموذج‌‌

القانوني‌للجريمة‌بناءا‌على‌شروط‌وأركان‌ارتكاب‌الجريمة‌وكذلك‌فحص‌الوقائع‌المطروحة‌

‌:في‌الجريمة‌.‌ومن‌هنا‌نقسم‌هذا‌الفرع‌إلى

   الدور الرقابي للمحكمة العليا في استخلاص القرائن-أولا 

إن‌الغاية‌من‌الدعوى‌الجنائية‌هي‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌عن‌طريق‌اقتناع‌القاضي‌    

الشخصي‌في‌استخلاص‌القرائن‌من‌تقدير‌السلطة‌التقديرية‌على‌أساس‌قناعته‌الوجدانية‌‌‌

دحصل‌جدل‌في‌ذلك‌فمنهم‌من‌يرى‌أن‌قناعة‌القاضي‌من‌المسائل‌القانونية‌التي‌تخضع‌فق

‌. للرقابة‌و‌البعض‌الأخر‌يعارض‌الرقابة‌على‌حرية‌القاضي‌الجزائي‌في‌استخلاصه‌للقرائن

‌: الاتجاه المعارض  -

يتفق‌البعض‌من‌الفقهاء‌على‌معارضة‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌لحرية‌القاضي‌في‌تكوين‌‌

اقتناعه‌حجتهم‌أن‌القناعة‌هي‌ثمرة‌نشاط‌القاضي‌في‌تقدير‌الأدلة‌وهي‌مسالة‌واقعية‌لا‌تخضع‌‌
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لرقابة‌المحكمة‌العليا‌.‌كما‌يرى‌هذا‌الاتجاه‌أن‌إذا‌كانت‌الأدلة‌تقنع‌القاضي‌فلا‌محل‌للطعن‌‌

ها‌أنها‌قد‌تنفع‌غيره‌في‌الدعوى‌فالطعن‌يكون‌وجيها‌أمام‌محكمةالاستئناف‌لكنه‌لا‌يكون‌وجي‌

‌. أمام‌المحكمة‌العليا‌لأنها‌لا‌علاقة‌لها‌بالموضوع‌وظيفتها‌الرقابة‌على‌تطبيق‌القانون‌فقط

‌

‌

‌:الاتجاه المؤيد -

يتفق‌هذا‌الاتجاه‌مع‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌في‌استخلاص‌القاضي‌الحكم‌من‌قناعته‌‌

الشخصية‌لان‌عمل‌القاضي‌يكون‌الموازاة‌بين‌القانون‌و‌الوقائع‌فلا‌فائدة‌من‌الرقابة‌على‌ذلك‌

إذا‌يرى‌هذا‌الاتجاه‌أن‌تسبيب‌الأحكام‌كافي‌لذلك‌وبما‌أن‌مهمة‌المحكمة‌العليا‌تتحدد‌في‌تحقيق‌

وحدة‌القضاء‌واحترامه‌للقانون‌فان‌الخطأ‌في‌القانون‌هو‌قوام‌الطعن‌بالنقض‌ووسيلة‌المحكمة‌‌

حكمة‌العليا‌لها‌حدود‌معينة‌في‌العليا‌مراقبة‌مشروعية‌الأحكام‌القضائية‌ولكن‌هذا‌لا‌ينفي‌أن‌الم

‌ .1 مراقبة‌النشاط‌الذهني‌للقاضي

على‌الرغم‌من‌اختلاف‌أراء‌الفقهاء‌في‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌في‌استخلاص‌القرائن‌‌      

و‌التطبيقات‌القضائية‌إلا‌أن‌وجود‌تسبيب‌الأحكام‌القضائية‌مفروض‌قانونيا‌على‌القضاء‌فهو‌‌

الوسيلة‌الوحيدة‌التي‌تستطيع‌المحكمة‌العليا‌إعمال‌رقابتها‌على‌قاضي‌الموضوع‌لإثبات‌صحة‌

‌.ومشروعية‌الأحكام‌التي‌تصدر‌من‌القاضي‌الجزائي‌في‌تقديره‌لها

  ثانيا : آليات رقابة المحكمة العليا

‌:المنطق القضائي كوسيلة للرقابة-1

على‌سلامة‌أن‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌على‌الجانب‌الموضوعي‌للدعوى‌الجنائية‌هي‌رقابة‌

المنطق‌فالقاضي‌عند‌استخلاصه‌لمجموعة‌الاستدلالات‌لابد‌من‌تبيان‌أسباب‌الحكم‌بها‌‌

لخضوع‌المحكمة‌العليا‌على‌رقابة‌موضوع‌الدعوى‌من‌خلال‌صحة‌الأدلة‌ومن‌تم‌لابد‌من‌‌

‌ صحة‌الحكم‌وان‌يكون‌منطقيا‌وعقليا

‌: الالتزام بتسبيب في ضوء رقابة المحكمة العليا-2

الالتزام‌بتسبيب‌احد‌الركائز‌الأساسية‌و‌المهمة‌في‌تشكيل‌الأحكام‌القضائية‌فالتسبيب‌هو‌

الأداة‌التي‌تمكن‌هيئات‌ومحاكم‌الطعن‌من‌التعرف‌على‌الآلية‌التي‌استند‌عليها‌القاضي‌في‌‌

الاطلاع‌على‌الدعوى‌فأسباب‌الحكم‌هي‌الأهمية‌التي‌تبين‌مدى‌صحة‌ومشروعية‌المنطق‌

عليه‌القاضي‌في‌إنشاء‌أحكامه‌من‌خلال‌السلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌له‌وبما‌‌‌القانوني‌الذي‌استند
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أن‌الالتزام‌بالتسبيب‌من‌خلال‌اقتناع‌القاضي‌فانه‌يفرض‌بيان‌الأسباب‌الواقعية‌و‌الأسباب‌

القانونية.‌فالأسباب‌الواقعية‌لها‌أهمية‌كبيرة‌في‌رقابة‌المحكمة‌العليا‌على‌الاقتناع‌الموضوعي‌

للقاضي‌الجنائي‌دون‌المساس‌بمبدأ‌حرية‌القاضي‌الجنائي‌في‌تكوين‌قناعته‌فالأسباب‌الواقعية‌

هي‌إثبات‌لوجود‌الواقعة‌والظروف‌التي‌استند‌عليها‌القاضي‌في‌تقدير‌الوقائع‌.‌أما‌الأسباب‌

القانونية‌هي‌كل‌الاستدلالات‌القانونية‌التي‌يستمد‌القاضي‌منها‌الواقعة‌المراد‌إثباتها‌فالمحكمة‌

‌: العليا‌عند‌رقابتها‌على‌المنطق‌القضائي‌في

تطبيق‌القانون‌فتراقب‌ناحيتين‌التكييف‌القانوني‌للوقائع‌الثابتة‌و‌النص‌القانوني‌الذي‌

‌.1 يخضع‌له‌و‌استخلاص‌النتائج‌من‌خلال‌إسقاط‌حكم‌القانون

يمكن‌القول‌في‌الأخير‌إن‌‌رقابة‌محكمة‌النقض‌على‌‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌

من‌الضماني‌و‌الإجراءات‌المهمة‌التي‌تنفي‌الأخطاء‌القضائية‌.و‌الوصول‌إلى‌مشروعية‌

وصحة‌تطبيق‌القانون‌‌فان‌رقابة‌محكمة‌النقض‌على‌التسبيب‌ليس‌قيدا‌على‌محكمة‌الموضوع‌‌

في‌إثبات‌الوقائع‌بل‌هي‌رقابة‌قانونية‌لتطبيق‌السليم‌للقانون‌لذلك‌تخضع‌محكمة‌النقض‌على‌

‌. السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائيرقابة‌

 الفرع الثالث :أسباب نقض الأحكام المتعلقة بسوء استخلاص القرائن 

حددت‌‌‌‌656في‌نص‌المادة‌‌25-14من‌خلال‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌

‌: أسباب‌الطعن‌بالنقض‌حيث‌ذكرتها‌على‌سبيل‌الحصر‌التي‌تنص‌على

‌: لا‌يجوز‌الطعن‌بالنقض‌إلا‌على‌الأوجه‌الآتية)

‌ عدم‌الاختصاص-1

‌ تجاوز‌السلطة-2

‌ مخالفة‌قواعد‌جوهرية‌في‌الإجراءات-3

‌ انعدام‌أو‌قصور‌التعليل-4

‌ إغفال‌الفصل‌في‌وجه‌الطلب‌أو‌في‌احد‌طلبات‌النيابة‌العامة-5

تناقض‌القرارات‌الصادرة‌من‌جهات‌قضائية‌مختلفة‌في‌أخر‌درجة‌أو‌التناقض‌فيما‌-6

‌ كم‌نفسه‌أو‌القرارقضى‌بت‌الح

‌ مخالفة‌القانون‌أو‌الخطأ‌في‌تطبيقه- 7

‌ انعدام‌الأساس‌القانوني - 8
 

د.خوري‌عمر‌الرقابة‌على‌سلطة‌القاضي‌الجنائي‌في‌تقدير‌الدليل‌العلمي‌مجلة‌الأستاذ‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌وسياسية‌‌   1
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يتعين‌على‌المحكمة‌العليا‌الإجابة‌على‌جميع‌الأوجه‌المثارة‌ويجوز‌لها‌أن‌تثير‌من‌تلقاء‌

‌1) .نفسها‌الأوجه‌السابقة‌الذكر‌

 أولا: الطعن بعدم الاختصاص

إن‌تحديد‌الجهة‌المختصة‌عند‌وقوع‌الجريمة‌التي‌تقوم‌بجمع‌الاستدلالات‌وتقديرها‌      

.‌فالطعن‌بعدم‌الاختصاص‌هو‌‌2ثم‌تقديمها‌للمحكمة‌المختصة‌للفصل‌في‌الدعوى‌الجزائية‌‌

وسيلة‌قانونية‌يستخدمها‌الأطراف‌للاعتراض‌على‌اختصاص‌المحكمة‌بالنظر‌في‌القضية‌حيث‌‌

في‌تحديد‌نوع‌الجريمة‌والشخص‌المتهم‌ومكان‌وقوع‌الجريمة‌فقد‌تظهر‌قواعد‌الاختصاص‌

تظهر‌صور‌مخالفة‌قواعد‌الاختصاص‌من‌ناحيتين‌إن‌تكون‌المحكمة‌غير‌المختصة‌أصلا‌في‌

الفصل‌في‌الدعوى‌وناحية‌الأخرى‌أن‌يكون‌المجني‌عليه‌و‌المجني‌من‌الأحداث‌فتحال‌القضية‌

‌. إلى‌المحكمة‌العادية‌و‌ليس‌أمام‌محكمة‌الأحداث

  ثانيا: الطعن يتجاوز السلطة

إن‌الجهات‌القضائية‌المختصة‌سواء‌على‌المجلس‌أو‌المحاكم‌لا‌تخرج‌على‌مضمون‌‌    

عناصر‌الدعوى‌ولا‌قواعد‌القانون‌فالحكم‌الذي‌يصدر‌ويقرر‌العقوبة‌ولا‌يستوفي‌احد‌شروط‌

‌. لنقضالدعوى‌فيكون‌هذا‌الحكم‌قد‌تجاوز‌سلطته‌وعرضوا‌حكمهم‌وقرارهم‌ل‌

  ثالثا: مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات

من‌الأسباب‌التي‌تأخذ‌المحكمة‌العليا‌بنقض‌الأحكام‌فيها‌وهي‌مخالفة‌القواعد‌     

الإجرائية‌المحددة‌قانونا‌من‌إجراءات‌المرافعة‌وسماع‌الأقوال‌وغيرها‌فتعتبر‌مخالفة‌القواعد‌

‌. الجوهرية‌الإجرائية‌سببا‌للطعن‌بالنقض

  رابعا: انعدام وقصور الأسباب

بمعنى‌انه‌هناك‌عيب‌في‌الأحكام‌بناءا‌على‌انعدام‌الأسباب‌القانونية‌و‌الواقعية‌وهذا‌     

ما‌يسهل‌الطعن‌بالنقض‌كما‌يساعد‌جهة‌النقض‌على‌تحديد‌كيفية‌فهم‌الجهات‌القضائية‌على‌فهم‌‌

بب‌صريح‌أو‌ضمني‌فانه‌يؤدي‌‌فإذا‌وجد‌في‌الحكم‌س‌‌3مضمون‌القاعدة‌القانونية‌ومحتواها‌.

إلى‌وجود‌الأسباب‌وعدم‌تحقق‌عيب‌الانعدام‌ومن‌هذا‌فان‌الحكم‌أو‌القرار‌المنعدم‌التسبيب‌

‌.يعتبر‌في‌حكم‌القانون‌كالعدم‌ويكون‌معرض‌للإبطال

  خامسا: إغفال الفصل في وجه طلب أو احد طلبات النيابة العامة

 
‌-‌656ون‌الإجراءات‌الجزائية‌المادة‌المتظمن‌لقان‌25‌14قانون‌‌رقم‌ 1
‌67-‌68احسن‌بو‌سقيعة‌إجراءات‌الطعن‌وموضوع‌الطعن‌بالنقد‌في‌القانون‌الجزائري‌ص 2
‌‌‌53-52سلمان‌هادي‌الطعن‌بالنقض‌في‌الاحكام‌الجزائية‌في‌تشريع‌الجزائري‌ص 3
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يعد‌الفصل‌في‌طلب‌أو‌احد‌طلبات‌الجوهرية‌التي‌تثار‌أمام‌المحكمة‌من‌طرف‌      

الخصوم‌والتي‌تعتبر‌خطا‌قانونيا‌يمكن‌الطعن‌فيه‌من‌خلال‌الطلبات‌)طلب‌ندب‌خبير‌الدفع‌

ببطلان‌تقرير‌خبرته‌طلب‌سماع‌الشهود‌‌الدفع‌ببطلان‌أقوالهم‌‌طلب‌إجراء‌المعاينة‌و‌الدفع‌‌

لة‌الدعوى‌على‌التحقيق‌الدفع‌ببطلان‌المعاينة‌طلب‌فتح‌باب‌المرافعات‌من‌جديد‌طلب‌إحا

ببطلان‌التحقيق‌(‌,‌ومن‌هذا‌فإذا‌تمسك‌احد‌الأطراف‌في‌الدعوى‌بطلب‌من‌هذه‌الطلبات‌فعلى‌

‌1 .المحكمة‌الفصل‌فيها‌من‌جديد‌وإغفال‌الفصل‌فيها‌يؤدي‌إلى‌بطلان‌الحكم

  سادسا:تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في أخر درجة

إن‌تناقض‌القرارات‌الصادرة‌من‌جهات‌الحكم‌يؤذي‌بالضرورة‌إلى‌عدم‌استقرار‌     

الأحكام‌القضائية‌فتناقض‌القرارات‌يعد‌وجها‌من‌أوجه‌الطعن‌بالنقض‌حيث‌انه‌لو‌صدر‌

قراران‌من‌مجلسين‌مختلفين‌بصفة‌نهائية‌وفي‌أخر‌درجة‌بين‌نفس‌الأطراف‌وفي‌نفس‌

الأخر‌فهذه‌الحالة‌وجه‌من‌أوجه‌الطعن‌‌‌الموضوع‌حيث‌يقضي‌كل‌مجلس‌بنقيض‌ما‌قضى‌بت

‌ . بالنقض‌فتناقض‌الأحكام‌و‌القرارات‌يؤثر‌على‌سلامة‌ما‌قضت‌به‌الهيئة‌القضائية

‌‌سابعا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

تمارس‌المحكمة‌العليا‌رقابة‌قانونية‌من‌خلال‌مراقبة‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌‌

في‌تطبيقه‌للقانون‌فإذا‌ثبت‌وجود‌مخالفة‌أو‌خطا‌في‌تطبيق‌القانون‌تقضي‌الحكم‌وإحالته‌على‌‌

جهة‌قضائية‌أخرى‌للفصل‌فيها‌من‌جديد‌و‌بمقتضى‌تطبيق‌القانون‌تقوم‌محكمة‌النقض‌بوصف‌

التهمة‌وتطبيق‌نصوص‌القانونية‌بالوجه‌الصحيح‌وتوقع‌العقوبة‌المناسبة‌من‌مقتضيات‌القانون‌‌

‌. طأ‌في‌تطبيقه‌الركيزة‌الأساسية‌في‌الطعن‌بالنقض‌إمام‌المحكمة‌العليافان‌مخالفة‌القانون‌والخ

 ثامنا: انعدام الأساس القانون 

يعتبر‌انعدام‌الأساس‌القانوني‌احد‌أوجه‌الطعن‌بالنقض‌الذي‌تدرجه‌المحكمة‌العليا‌‌    

من‌رقابتها‌على‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌في‌الحكم‌وتطبيق‌القانون‌بشكل‌صحيح‌فمن‌خلال‌

ممارسة‌المحكمة‌العليا‌لنشاطها‌فإذا‌وقعت‌المعارضة‌في‌الحكم‌الغيابي‌تلغيه‌فقرار‌المجلس‌أو‌‌

حكم‌المحكمة‌الذي‌يقضي‌بقبول‌الطعن‌بالمعارضة‌شكلا‌إما‌في‌الموضوع‌يقضي‌بتأييد‌الحكم‌‌

‌أو‌القرار‌المطعون‌فيه‌دون‌البحث‌عن‌موضوع‌الدعوى‌يكون‌قد‌أيد‌حكما‌أو‌قرارا‌معدوما‌.

فانعدام‌الأساس‌القانوني‌الذي‌يعتمد‌عليه‌في‌تأسيس‌الحكم‌هو‌من‌الأسباب‌التي‌تؤدي‌لطعن‌‌

‌  2.بالنقض‌في‌سوء‌استخلاص‌القرائن‌القضائية

كخلاصة‌لهذا‌المبحث‌يمكن‌أن‌نستخلص‌أن‌القرائن‌القضائية‌غير‌ملزمة‌للقاضي‌  

الجنائي‌لان‌له‌سلطة‌تقديرية‌مطلقة‌في‌استنباطها‌وله‌نفس‌السلطة‌في‌الأخذ‌بها‌والاستناد‌على‌

 
‌‌‌68-69الجزائري‌ص‌لحسن‌بو‌سقيعة‌إجراءات‌وموضوع‌الطعن‌بالنقض‌في‌القانون 1
‌55-54سلمان‌هادي‌.‌طعن‌بالنقض‌في‌الاحكام‌الجزائية‌في‌التشريع‌الجزائري‌ص 2
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ما‌يشاء‌منها‌إلا‌أن‌القانون‌لم‌يحدد‌لها‌حجية‌في‌مجال‌الإثبات‌,فالقرينة‌القضائية‌يجوز‌له‌أن‌‌

يأخذ‌بها‌أو‌يتركها‌بحسب‌قناعته‌الشخصية‌كما‌له‌أن‌يأخذ‌بقرينة‌واحدة‌أو‌يترك‌عدة‌قرائن‌

يجوز‌الشك‌فيها‌فان‌القرينة‌القضائية‌قد‌‌بحسب‌قناعته‌وقوتها‌الثبوتية‌و‌تأكد‌من‌صحتها‌لا

تبلغ‌حدا‌من‌القوة‌حيث‌يستنبط‌القاضي‌الجزائي‌المراد‌إثباته‌بشكل‌قطعي‌لا‌يترك‌مجالا‌للشك‌

‌. لاحتمال‌عكسه‌فلا‌يكون‌هناك‌مجالا‌لإثبات‌العكس

    المبحث الثاني : الآثار المترتبة على الإثبات الجنائي بالقرائن القضائية

إن‌القرائن‌القضائية‌لها‌أهمية‌كبيرة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌كذلك‌في‌السلطة‌التقديرية‌  

للقاضي‌الجنائي‌في‌الأخذ‌بها‌أو‌تركها‌لاستكمال‌الدعوى‌العمومية‌وتوقيع‌الجزاء‌عن‌الجريمة‌‌

أما‌بالإدانة‌أو‌البراءة‌بحسب‌ما‌تقتضيها‌القرائن‌القضائية‌بذلك,إلا‌أن‌القرائن‌القضائية‌‌في‌

ات‌الجنائي‌لها‌أثار‌على‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية‌التي‌تمر‌بثلاث‌مراحل‌مختلفة‌مرحلة‌الإثب

التحري‌التي‌يقوم‌بها‌مصالح‌الضبطية‌القضائية‌و‌أعوانها‌ومرحلة‌التحقيق‌القضائي‌تكون‌أمام‌‌

قاضي‌التحقيق‌و‌غرفة‌الاتهام‌‌ومرحلة‌المحاكمة‌يتولاها‌القاضي‌وهي‌المرحلة‌المصيرية‌‌

للمتهم‌في‌الحكم‌عليه‌بالإدانة‌أو‌البراءة‌‌فهناك‌أثار‌إجرائية‌للقرائن‌القضائية‌في‌الجانب‌

الشكلي‌في‌الدعوى‌الجزائية‌وأثار‌موضوعية‌تتمثل‌في‌الجانب‌الموضوعي‌للدعوى‌في‌الحكم‌

الجزائي‌.‌ولدراسة‌هذا‌المبحث‌قسمناه‌إلى‌الآثار‌الإجرائية‌للقرائن‌القضائية‌في‌)المطلب‌الأول‌‌

‌. الآثار‌الموضوعية‌للقرائن‌القضائية‌على‌الحكم‌الجزائي‌في‌)‌المطلب‌الثاني‌((‌و‌

  المطلب الأول : الآثار الإجرائية للقرائن القضائية

قد‌تكمن‌أهمية‌القرائن‌القضائية‌في‌الإثبات‌الجنائي‌في‌دورها‌الفعال‌في‌طريقة‌      

التي‌تتم‌‌‌‌1الإثبات‌وتقديرا‌لأهميتها‌لابد‌من‌بيان‌اثر‌القرائن‌القضائية‌في‌اتخاذ‌كافة‌الإجراءات

من‌خلال‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌ومرحلة‌المحاكمة‌.‌ولتبيان‌أهمية‌الآثار‌الإجرائية‌للقرائن‌‌

القضائية‌قسمنا‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين‌,‌الفرع‌الأول‌)اثر‌القرائن‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌‌

‌.مرحلة‌المحاكمة‌((‌والفرع‌‌الثاني‌)اثر‌القرائن‌في‌

  الفرع الأول:اثر القرائن القضائية في مرحلة التحقيق

‌:مرحلة‌التحقيق‌تنقسم‌الابتدائي:تحقيق‌الابتدائي‌و‌مرحلة‌التحقيق‌القضائي 

 : مرحلة التحقيق الابتدائي-أولا 

تمهيدا‌للدعوى‌العمومية‌تقوم‌على‌الضبطية‌القضائية‌مباشرة‌عملها‌وإتباع‌الإجراءات‌

اللازمة‌في‌التحقيق‌الابتدائي‌على‌تكوين‌لأدلة‌ثابتة‌وصحيحة‌وبما‌أن‌نشاط‌الضبطية‌القضائية‌‌

 
‌‌‌62بطوم‌مروة‌الاثبات‌في‌المادة‌الجزائية‌ص 1
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يتمثل‌في‌البحث‌و‌التحري‌هدف‌منه‌إثبات‌الجرم‌بتنفيذ‌الإجراءات‌الجزائية‌مع‌مراعاة‌حدود‌

‌  .1اختصاصاتهم‌

ث‌عن‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌هي‌مرحلة‌التحري‌و‌الاستدلال‌و‌التي‌تتمثل‌في‌البح

الآثار‌و‌الأدلة‌و‌القرائن‌التي‌تثبت‌ارتكاب‌الجريمة‌واثبات‌ذلك‌في‌محاضر‌تمهيدا‌في‌الدعوى‌

العمومية‌,‌وفي‌هذه‌المرحلة‌يبقى‌المتهم‌بريئا‌حتى‌تثبت‌إدانته‌فهو‌يبقى‌مشتبه‌فيه‌فقط‌حتى‌‌

‌  .2تثبت‌الأدلة‌ارتكابه‌للجريمة‌ويصبح‌متهما‌إذا‌توفرت‌الأدلة‌على‌اتهامه‌

في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌التي‌تباشر‌فيها‌الضبطية‌القضائية‌وكل‌من‌أعطى‌لهم‌

المشرع‌الجزائري‌مهمة‌البحث‌و‌التحري‌لإثبات‌الجريمة‌بالقرائن‌القضائية‌التي‌تثبت‌ذلك‌‌

فالقرائن‌لها‌دور‌هام‌في‌هذه‌المرحلة‌من‌عدة‌نواحي‌سواء‌في‌الحالة‌العادية‌للتحري‌و‌

‌: ة‌التلبس‌,ونفصل‌فيها‌كالأتيالاستدلال‌أو‌في‌حال

‌: دور‌القرائن‌في‌الحالة‌العادية‌للتحري‌و‌الاستدلال -أ

من‌صلاحيات‌الضبطية‌القضائية‌البحث‌و‌التحري‌عن‌كل‌ما‌يثبت‌الجريمة‌حسب‌ما‌

منها‌"...ويناط‌بالشرطة‌03من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌الفقرة‌‌20نصت‌عليه‌المادة‌

القضائية‌مهمة‌البحث‌و‌التحري‌عن‌الجرائم‌المقررة‌في‌التشريع‌الجزائي‌وجمع‌الأدلة‌عنها‌و‌‌

‌3 . "..البحث‌عن‌مرتكبيها‌والمساهمين‌فيها‌ما‌دام‌لم‌يبدأ‌فيها‌تحقيق‌قضائي

فمتى‌توافرت‌القرائن‌تعتبر‌مبررا‌يستند‌عليه‌للقيام‌بالإجراءات‌اللازمة‌في‌الإثبات‌

‌ لنظر‌و‌التفتيشتتمثل‌في‌استيقاف‌الأشخاص‌و‌توقيف‌ا

استيقاف‌الأشخاص‌هو‌إجراء‌تقوم‌به‌السلطة‌المخولة‌للبحث‌وكشف‌الجريمة‌في‌ •

‌. حالة‌الاشتباه‌و‌يتم‌إدانته‌متى‌توافرت‌الأدلة‌و‌القرائن‌لاستيقافه

التوقيف‌للنظر‌يكون‌وفقا‌لمقتضيات‌التحقيق‌الابتدائي‌بحسب‌ما‌تستوفيه‌القرائن‌‌ •

‌. للتوقيف‌بالنظر‌في‌إثبات‌الجرم‌أو‌بطلانه

‌:  التفتيش -ب

هو‌كإجراء‌قانوني‌يهدف‌إلى‌البحث‌عن‌أدلة‌الجريمة‌مع‌مراعاة‌كرامة‌الإنسان‌وما‌

يتضمنه‌القانون‌من‌إجراءات‌وأحكام‌متعلقة‌بالتفتيش‌حيث‌انه‌تستمد‌القرائن‌من‌إجراء‌التفتيش‌‌

ستمدة‌من‌دور‌القرائن‌في‌لان‌الهدف‌الأساسي‌من‌التفتيش‌البحث‌عن‌القرائن‌فهناك‌قرائن‌م

حالة‌التلبس‌بالجريمة‌:القرائن‌القضائية‌لها‌دور‌مهم‌في‌إثبات‌الجريمة‌عند‌التلبس‌‌وهو‌ضبط‌
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"‌من‌ق.ا.ج.ج‌72"‌"و‌المادة‌"73مجموعة‌الأدلة‌التي‌تثبت‌الجريمة‌كما‌نصت‌عليه‌المادة‌

‌.الجديد

  ثانيا:دور القرائن في مرحلة التحقيق القضائي

بعد‌استكمال‌كامل‌الإجراءات‌القانونية‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌أو‌ما‌تسمى‌بمرحلة‌

البحث‌و‌التحري‌تليها‌مرحلة‌التحقيق‌القضائي‌وهي‌مرحلة‌ثانية‌من‌مراحل‌سير‌الدعوى‌‌

الجزائية‌لها‌أهمية‌كبيرة‌في‌تمحيص‌الأدلة‌والقرائن‌المتوفرة‌في‌الواقعة‌المراد‌إثباتها‌.‌وكل‌‌

""‌‌69حيث‌نص‌ق.ا.ج‌عليها‌في‌المادة‌‌1ي‌قضاة‌التحقيق‌في‌هذه‌المرحلة‌‌المشرع‌الجزائر

)تناط‌بقاضي‌التحقيق‌إجراءات‌البحث‌و‌التحري‌ولا‌يجوز‌له‌أن‌يشترك‌في‌الحكم‌في‌قضايا‌‌

فسلطة‌الممنوحة‌لقاضي‌التحقيق‌2نظرها‌بصفته‌قاضيا‌للتحقيق‌وإلا‌كان‌ذلك‌الحكم‌باطلا(‌‌

‌.واسعة‌بحثا‌عن‌أدلة‌الإثبات‌و‌النفي

فالقرائن‌تلعب‌دور‌هام‌في‌مرحلة‌التحقيق‌القضائي‌‌وصلاحيات‌قاضي‌التحقيق‌من‌

‌: خلال

دور‌القرائن‌في‌إصدار‌الأوامر‌الماسة‌بالحرية‌الشخصية‌للمتهم‌:هي‌مجموعة‌‌ -أ

من‌الإجراءات‌ضد‌المتهم‌في‌فترة‌التحقيقات‌من‌سلطات‌قاضي‌التحقيق‌حيث‌أن‌القرائن‌في‌

يق‌القضائي‌لها‌دور‌في‌اتخاذ‌الأوامر‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم‌و‌إصدار‌أمر‌بالحبس‌‌مرحلة‌التحق

‌.المؤقت

دور‌القرائن‌في‌اتخاذ‌الأوامر‌الاحتياطية‌ضد‌المتهم‌على‌قاضي‌التحقيق‌أن‌‌ •

يتخذ‌الإجراءات‌اللازمة‌ضد‌المتهم‌تتمثل‌في‌الأمر‌بالإحضار‌و‌الأمر‌بالقبض‌و‌الأمر‌

‌. بالإيداع

دور‌القرائن‌في‌إصدار‌أمر‌بالحبس‌المؤقت‌تبقى‌على‌قاضي‌التحقيق‌أعطى‌أمر‌‌ •

بالحبس‌المؤقت‌للمتهم‌نظرا‌لفترة‌التحقيقات‌وضمان‌منع‌المتهم‌من‌الهروب‌الغرض‌من‌

‌ 3.إصدار‌الأمر‌بالحبس‌المؤقت‌هو‌جمع‌بقيت‌الأدلة‌وكذلك‌تفاديا‌لتلاشيها‌أو‌إخفائها

‌:رف‌في‌التحقيقدور‌القرائن‌في‌إصدار‌أوامر‌التص-ب‌

لا‌يمكن‌إصدار‌التصرف‌إلا‌عند‌التأكد‌من‌القرائن‌فالقرائن‌تلعب‌دورا‌مهم‌في‌إصدار‌

أوامر‌التصرف‌في‌التحقيق.‌أنها‌تساعد‌في‌بناء‌الأدلة‌وتوجيه‌قرارات‌و‌أوامر‌قاضي‌التحقيق‌

ويكمن‌دور‌القرائن‌أم‌في‌توقيف‌الدعوى‌مؤقتا‌فيقرر‌قاضي‌التحقيق‌إصدار‌الأمر‌بالا‌وجه‌

للمتابعة‌لعدم‌وجود‌داعي‌لإقامة‌الدعوى‌الجزائية‌لسبب‌قانوني‌أو‌إعادة‌التحقيق‌لظهور‌قرائن‌‌

 
‌‌66-‌67بطوم‌مروى‌اثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌ص 1
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,‌وأما‌إن‌تستمر‌الدعوى‌الجزائية‌في‌سيرها‌عن‌طريق‌إصدار‌قاضي‌التحقيق‌الأمر‌1جديدة‌‌

بالإحالة‌وهو‌إدخال‌الدعوى‌في‌نطاق‌اختصاص‌المحكمة‌المختصة‌فأمر‌الإحالة‌يقوم‌على‌‌

‌ .2تقدير‌قاضي‌التحقيق‌بناءا‌على‌القرائن‌القضائية‌المستمدة‌من‌الجريمة‌

  الفرع الثاني :  اثر القرائن القضائية في مرحلة المحاكمة

مرحلة‌المحاكمة‌هي‌المرحلة‌الثالثة‌من‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية‌بعد‌مرحلتي‌التحقيق‌

الابتدائي‌‌لضباط‌الشرطة‌القضائية‌و‌التحقيق‌القضائي‌‌الذي‌يقوم‌بت‌قاضي‌التحقيق‌فمرحلة‌

المحاكمة‌هي‌التي‌تقرر‌مصير‌الدعوى‌الجزائية‌وذلك‌بعد‌إحالة‌قاضي‌التحقيق‌الدعوى‌أمام‌

المحكمة‌بعد‌التأكد‌من‌صحة‌القرائن‌القضائية‌و‌يبقى‌على‌عاتق‌القاضي‌الجزائي‌تقدير‌الأدلة‌

وين‌لقتناعه‌الشخصية‌و‌يقيمها‌من‌بينها‌القرائن‌القضائية‌حيث‌يعتمد‌عليها‌القاضي‌في‌تك

،‌وقد‌نص‌المشرع‌الجزائري‌‌3بالاعتماد‌على‌قوتها‌الاقناعية‌ومدى‌ارتباطها‌بالجريمة‌و‌المتهم‌‌

صراحة‌على‌مبدأ‌القناعة‌الوجدانية‌للقاضي‌بالنسبة‌لهذه‌المرحلة‌في‌قانون‌الإجراءات‌

‌: ""‌التي‌تنص‌على349في‌المادة‌‌‌14-25الجزائري‌الجديد‌

يجوز‌إثبات‌الجرائم‌بأي‌طريق‌من‌طرق‌الإثبات‌بما‌فيها‌الالكترونية‌ماعدا‌الأحوال‌‌) 

‌)° … 4التي‌ينص‌فيها‌القانون‌على‌غير‌ذلك‌و‌للقاضي‌أن‌يصدر‌حكمه‌تبعا‌لاقتناعه‌الخاص

القاضي‌يقوم‌بالبحث‌عن‌الحقيقة‌من‌الأدلة‌المقدمة‌في‌الدعوى‌التي‌اقتنع‌بها‌ولها‌سند‌

ي‌الأوراق‌بمعني‌أنها‌تكون‌كافية‌للإثبات‌وقناعة‌القاضي‌وفقا‌للمنطق‌و‌‌قانوني‌واصل‌ثابت‌ف

العقل‌وكل‌ذلك‌يكون‌من‌السلطة‌التقديرية‌له‌حيث‌يحكمها‌مبدأ‌حرية‌القاضي‌الجزائي‌في‌

تكوين‌قناعته‌ما‌يسمح‌له‌بتقدير‌الأدلة‌المعروضة‌وصولا‌لحقيقة‌صحيحة‌مستندة‌على‌أساس‌

‌: قانوني‌ويتكون‌ذلك‌من‌مبدئيين‌أساسيين‌وهما

  :مبدأ تساند الأدلة الجنائية -أولا

مبدأ‌تساند‌الأدلة‌هو‌مبدأ‌يعني‌أن‌كل‌الأدلة‌المختلفة‌تتكامل‌و‌وتتساند‌مع‌بعضها‌

البعض‌لتشكيل‌أدلة‌لها‌قوة‌ثبوتية‌في‌الإقناع‌فالعبرة‌من‌المحاكمات‌الجنائية‌هي‌اقتناع‌القاضي‌

لمتهم‌أو‌البراءة‌فالقانون‌أعطى‌للقاضي‌سلطة‌في‌تقدير‌الأدلة‌من‌الأدلة‌المطروحة‌عليه‌بإدانة‌ا

,فعلى‌المحكمة‌أن‌تقرر‌‌‌‌5والأخذ‌بها‌فعلى‌القاضي‌الاعتماد‌على‌الأدلة‌الأصح‌و‌الأدق‌

أحكامها‌بناءا‌على‌الأدلة‌التي‌استمدها‌القاضي‌من‌المنطق‌و‌العقل‌بشرط‌أن‌لا‌يشوبها‌خطا‌في‌‌

الدليل‌و‌لا‌يكون‌هناك‌تعارض‌أو‌تناقض‌فيها‌لان‌الأدلة‌الجنائية‌لابد‌من‌أن‌تكون‌متساندة‌

 
‌68بطوم‌مروى‌اثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌ص 1
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فتطبيقا‌لمبدأ‌تساند‌‌‌‌1ومتكاملة‌‌بمعنى‌أن‌تكون‌كل‌الأدلة‌لها‌نفس‌المقصد‌في‌الإثبات‌الجنائي‌

‌ الأدلة‌في‌الدعوى‌الجزائية‌القاضي‌ملزم‌ب

 : بيان الأدلة ومضمونها -أ

الأدلة‌لابد‌من‌تطرقه‌إلى‌أسباب‌الحكم‌بذلك‌عند‌استناد‌القاضي‌في‌حكمه‌على‌دليل‌من‌

الدليل‌ومضمونه‌ومحتواه‌كما‌انه‌يعد‌الحكم‌قاصرا‌إذا‌لم‌يشير‌إلى‌ما‌يتضمنه‌الدليل‌أو‌القرينة‌‌

القضائية‌المستند‌عليها‌في‌حكمه‌فالقاضي‌ليس‌ملزم‌ببيان‌مضمون‌الدليل‌إلا‌إذا‌استند‌في‌

حكمه‌بالإدانة‌فلا‌يكون‌مكلفا‌‌بان‌يذكر‌أي‌شيء‌عنه‌و‌ترجع‌أسبابإلزام‌القاضي‌ببيان‌أدلة‌

‌. الإثبات‌ومضمونها‌إلى‌تمكين‌الجهات‌القضائية‌من‌مراقبة‌الأحكام‌و‌الأسس‌التي‌بنيت‌عليها

 : وجوب انعدام التناقض و التخاذل -ب

من‌أهم‌الشروط‌اللازمة‌في‌مبدأ‌تساند‌الأدلة‌هي‌انعدام‌التناقض‌و‌التخاذل‌بين‌الأدلة‌‌

تناقض‌يؤدي‌إلى‌الشك‌في‌مصداقية‌الأحكام‌فتناقض‌الأدلة‌ينفي‌كل‌الأدلة‌‌كما‌ينبغي‌أن‌لا‌فال

 يكون‌هناك‌تناقض‌بين‌أسباب‌الحكم‌ومنطوقه‌.‌ومن‌صور‌التناقض‌بين‌الأسباب‌في‌الحكم‌هي

:‌

اعتماد‌القاضي‌على‌دليلين‌متعارضين‌دون‌بيان‌توضيح‌حول‌ترجيح‌احدهما‌ •

‌ .2مما‌يجعل‌حكم‌القاضي‌معيبا‌

التناقض‌بين‌أسباب‌الحكم‌وتبيان‌أهم‌شرط‌لصحة‌الحكم‌الجزائي‌تبيان‌أهم‌‌ •

‌. الأدلة‌التي‌استند‌عليها‌في‌حكمه‌مع‌ذكر‌الأسباب‌ووضوحها

وجوب‌انعدام‌الإبهام‌و‌الغموض‌في‌الأدلة:‌من‌العيوب‌التي‌تشوب‌الأدلة‌في‌ •

دم‌إيراد‌القاضي‌لمضمونها‌ومحتواها‌أو‌‌الإثبات‌الغموض‌و‌الإبهام‌في‌الدليل‌ذلك‌نتيجة‌لع

الغموض‌الذي‌يعتري‌تدليله‌لثبوت‌الوقائع‌أو‌نفيها‌و‌التي‌تتعلق‌بتوافر‌أركان‌الجريمة‌أو‌‌

ظروفها‌,‌ومن‌صور‌الإبهام‌في‌الحكم‌عرض‌المحكمة‌عدة‌روايات‌غير‌متجانسة‌وغير‌

فالقاضي‌‌‌‌3متقاربة‌لبعضها‌البعض‌لشاهد‌واحد‌دون‌إن‌يظهر‌في‌حكمها‌بأي‌رواية‌أخذت‌

ملزم‌بتسبيب‌جميع‌أحكامه‌لعدم‌وجود‌إي‌إبهام‌أو‌غموض‌فيها‌كما‌أن‌تسبيب‌الأحكام‌من‌أهم‌

الضمانات‌للخصوم‌وكذلك‌عند‌مراقبة‌محكمة‌النقض‌الأحكام‌لا‌يكون‌هناك‌أي‌خطا‌قضائي‌‌

لأدلة‌التي‌‌في‌الحكم‌وعليه‌فان‌القاضي‌الجزائي‌ملزم‌بتسبيب‌‌جميع‌أحكامه‌وان‌تكون‌جميع‌ا

‌. استند‌عليها

 
‌‌‌69بطوم‌مروى‌الاثبات‌في‌المواد‌الجزائية‌ص 1
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وعليه‌فان‌القاضي‌الجزائي‌ملزم‌بتسبيب‌‌جميع‌أحكامه‌وان‌تكون‌جميع‌الأدلة‌التي‌

استند‌عليها‌غير‌متناقضة‌وان‌تكون‌واضحة‌وخالية‌من‌الغموض‌و‌الإبهام‌تطبيقا‌لمبدأ‌تساند‌‌

‌.الأدلة‌في‌الدعوى‌الجزائية‌للوصول‌إلى‌الحقيقة

 :أن يكون الدليل جازما -ثانيا     

القاعدة‌العامة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌أن‌الأحكام‌القضائية‌تبنى‌على‌الجزم‌و‌اليقين‌لا‌على‌

الظن‌و‌الاحتمال‌لان‌الأدلة‌لا‌يصح‌أن‌تكون‌متناقضة‌من‌اللزوم‌أن‌تبنى‌على‌أدلة‌قاطعة‌

ديرية‌‌فلابد‌من‌تمحيص‌الأدلة‌وتفسيرها‌و‌الموازنة‌بينها‌للإثبات‌بها‌و‌بحسب‌السلطة‌التق

الممنوحة‌للقاضي‌الجزائي‌يقيمها‌على‌أساس‌اقتناعه‌الشخصي‌لها‌حيث‌يكون‌الدليل‌المطروح‌‌

أمامه‌مقنع‌وقوي‌ولا‌يترك‌مجالا‌لشك‌فيه‌حول‌الوقائع‌الثابتة‌و‌على‌أساسه‌يحكم‌القاضي‌أم‌

‌1  .بالإدانة‌أو‌بالبراءة

وضع‌المشرع‌الجزائري‌عدة‌ضمانات‌‌لتطبيق‌هذه‌المبادئ‌وذلك‌مع‌وجوبية‌التسبيب‌‌

‌  .2في‌وضع‌الأدلة‌وبيانها‌بشرط‌أن‌لا‌يكون‌متناقضا‌مع‌غيره‌من‌الأدلة‌

نستنتج‌في‌هذا‌المطلب‌أن‌القرائن‌القضائية‌لها‌أثار‌ودور‌مهم‌في‌‌الإثبات‌الجنائي‌من‌

خلال‌مراحل‌سير‌الدعوى‌الجزائية‌المتمثلة‌في‌مرحلة‌التحقيق‌كمرحلة‌أولية‌في‌سير‌الدعوى‌‌

ائية‌وهي‌تنقسم‌إلى‌مرحلتين‌مرحلة‌التحقيقات‌الأولية‌التي‌يعمل‌فيها‌ضباط‌الشرطة‌‌الجز

القضائية‌ومرحلة‌التحقيق‌القضائي‌التي‌يقوم‌بها‌قاضي‌التحقيق‌أما‌المرحلة‌الثانية‌و‌الأخيرة‌‌

في‌سير‌الدعوى‌هي‌مرحلة‌المحاكمة‌التي‌تقع‌على‌عاتق‌القاضي‌بالسلطة‌التقديرية‌الممنوحة‌

‌. له‌من‌خلال‌القرائن‌القضائية‌التي‌يستند‌عليها‌في‌أحكامه‌بناءا‌على‌مبادئ‌العدالة‌

 المطلب الثاني : الآثار الموضوعية للقرائن القضائية على الحكم القضائي 

تؤثر‌القرائن‌القضائية‌‌على‌الإثبات‌الجنائي‌من‌الناحية‌الإجرائية‌في‌إثبات‌الجريمة‌‌    

ناع‌الشخصي‌للقاضي‌من‌خلال‌إقامة‌الأدلة‌و‌القرائن‌المقدمة‌أمامه‌‌إثباتا‌مباشرا‌في‌تكوين‌اقت‌

يكون‌ذلك‌ما‌قبل‌الحكم‌إلا‌أن‌القرائن‌القضائية‌لها‌دور‌هام‌في‌الإثبات‌الجنائي‌ما‌بعد‌الحكم‌‌

الجزائي‌لان‌القرائن‌لا‌يقتصر‌دورها‌إلا‌في‌إقامة‌الدليل‌فقط‌حتى‌ما‌بعد‌مرحلة‌المحاكمة‌

.‌ومن‌هذا‌نقسم‌هذا‌المطلب‌إلى‌دور‌‌‌3حيث‌يكون‌ذلك‌من‌خلال‌الحكم‌إما‌بالإدانة‌أو‌بالبراءة‌‌

القرائن‌القضائية‌في‌الإدانة‌)الفرع‌الأول‌(،‌دور‌القرائن‌المضادة‌في‌نفي‌الاتهام‌و‌البراءة‌أما‌

‌. )الفرع‌الثالث(اثر‌تقدير‌القرائن‌وتضافرها‌على‌اليقين‌القضائي

  ئية في الإدانةالفرع الأول : دور القرائن القضا

 
‌‌‌68-‌70شرقي‌منير‌حجية‌القرائن‌في‌الاثبات‌الجنائي‌صفحة‌‌ 1
‌103-‌104زبدة‌مسعود‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌الجزائري‌ص 2
‌‌‌14ص‌أحلام‌سليمان‌تيش‌تيش‌.حرية‌الاثبات‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري 3
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الإدانة‌في‌القانون‌الجزائري‌هي‌المرحلة‌التي‌تلي‌مرحلة‌المحاكمة‌النهائية‌‌بعد‌مرحلة‌

إقامة‌مجموعة‌الدلائل‌الثابتة‌التي‌تثبت‌توفر‌أركان‌الجريمة‌التي‌استند‌عليها‌القاضي‌في‌‌

الإثبات‌و‌الحكم‌على‌أساسها‌حيث‌انه‌يصدر‌القاضي‌حكم‌الإدانة‌على‌المتهم‌من‌خلال‌اقتناعه‌

الشخصي‌لهذا‌يتبين‌أن‌القرائن‌القضائية‌لها‌دور‌في‌الإثبات‌يقتصر‌على‌الجانب‌الموضوعي‌

لأنها‌تؤثر‌على‌الحكم‌بالإدانة‌بتحقيق‌الركن‌المادي‌و‌المعنوي‌للجريمة‌بناءا‌على‌أدلة‌يقينية‌‌

ينة‌البراءة‌كقاعدة‌‌ومشروعة‌فإذا‌تبثت‌التهمة‌يوقع‌على‌المتهم‌العقوبة‌دون‌الإخلال‌بمبدأ‌قر

أساسية‌فدور‌القرائن‌القضائية‌فعال‌في‌مرحلة‌الإدانة‌لأنها‌لا‌يتم‌الحكم‌بها‌إلا‌إذا‌توفرت‌الأدلة‌‌

التي‌تنص‌على‌طرق‌الإثبات‌375إلى‌‌349اليقينية‌كما‌نص‌عليه‌ق.ا.ج.ج‌في‌المواد‌من‌

.‌كما‌كرست‌المحكمة‌العليا‌قرارها‌حول‌القرائن‌القضائية‌في‌الإدانة‌من‌خلال‌ما‌‌1الجنائي‌‌‌

نص‌عليه‌ق.ا.ج‌في‌قراراتها‌منها‌"يمكن‌للقاضي‌الجزائي‌أن‌يؤسس‌حكم‌الإدانة‌على‌

بما‌‌‌‌2تصريحات‌الضحية‌أمام‌الضبطية‌غير‌المدعمة‌بأي‌قرائن‌أخرى‌إذا‌اقتنع‌بها‌القاضي‌‌.

ل‌إلى‌قناعته‌‌أن‌القرائن‌القضائية‌أدلة‌غير‌مباشرة‌يستنبطها‌القاضي‌من‌وقائع‌الدعوى‌للوصو‌

بارتكاب‌المتهم‌للجريمة‌فقد‌تؤذي‌هذه‌القرائن‌بالإدانة‌إذا‌كانت‌قوية‌وتؤذي‌إلى‌اليقين‌القضائي‌‌

فلا‌يمكن‌أن‌تبنى‌القرينة‌على‌الاحتمال‌أو‌الشك‌ومن‌هذا‌فنتناول‌كل‌من‌موقف‌الفقه‌و‌القضاء‌

‌. في‌دور‌القرائن‌القضائية‌بالإدانة

 : موقف الفقه من القرائن القضائية -أولا

اختلف‌فقهاء‌القانون‌في‌أرائهم‌حول‌مركز‌القرائن‌القضائية‌من‌أدلة‌الإثبات‌الجنائي‌

فانقسمت‌إلى‌ثلاث‌اتجاهات‌مختلفة‌اتجاه‌مؤيد‌على‌أن‌القرائن‌القضائية‌دليل‌إثبات‌واتجاه‌

دة‌بل‌‌معارض‌لذلك‌والاتجاه‌الأخر‌اقل‌تحفظا‌في‌على‌أنها‌لاينبغي‌الاعتماد‌على‌القرينة‌واح

‌: لابد‌من‌أن‌تكون‌متعددة‌وهي‌كالأتي

‌الأول:الاتجاه‌المعتمد‌على‌القرائن‌القضائية •

:‌حيث‌يرى‌ضرورة‌الاعتماد‌على‌القرائن‌القضائية‌في‌الاثبات‌نتيجة‌للظروف‌و‌‌

‌ . الملابسات‌التي‌تنتج‌من‌الوقائع‌المتعلقة‌بالجريمة‌الدليل‌على‌ذلك

إن‌مبدأ‌الاقتناع‌القضائي‌يخول‌للقاضي‌أن‌يستمد‌اقتناعه‌من‌أي‌دليل‌فلا‌وجود‌1-
‌ .لدليل‌يحظر‌على‌القاضي‌أن‌يستمد‌اقتناعه‌منه‌فلا‌يتقيد‌بعددها‌إنما‌بقوتها‌في‌الإثبات3

‌. إن‌القاضي‌يستمد‌اقتناعه‌من‌القرينة‌التي‌تتميز‌بالوضوح‌و‌القوة2-

 
‌المتعلق‌ب‌قنون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري‌‌25-14الامر‌الجزائي‌ 1
‌16/06/2022بتاريخ‌‌1575140قرار‌المحكمة‌العليا‌الجزائرية‌للغرفة‌الجزائية‌قرار‌رقم‌ 2
‌‌–عاسية‌زروقي‌.‌حجية‌الاثبات‌بالقرائن‌في‌المادة‌الجزائية‌وقيمتها‌الجزائية‌.‌مجلة‌البحوث‌في‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌ 3

‌164ص‌.2018جامعة‌ملاي‌طاهر‌سعيدة‌‌03المجلد‌‌02العدد‌
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و‌الاحتمال‌فيها‌للاستناد‌أن‌القرينة‌تستنتج‌من‌خلال‌الجزم‌و‌اليقين‌لا‌وجود‌للشك‌أ‌3-

‌. عليها‌في‌الإدانة

‌ .1على‌القاضي‌أن‌يحكم‌بالقرائن‌منى‌منطلق‌سليما‌بناءا‌على‌العقل‌والمنطق‌- 4

الثاني‌الاتجاه‌المتحفظ‌من‌القرائن‌القضائية‌:يرى‌البعض‌من‌الفقهاء‌في‌هذا‌ •

‌ :الاتجاه‌انه‌يجوز‌الاستناد‌على‌القرائن‌القضائية‌وحدها‌في‌الإدانة‌من‌خلال

بالنسبة‌للجانب‌الموضوعي‌المتمثل‌في‌الدلائل‌المادية‌فالدليل‌المادي‌لا‌يكفي‌وحده‌1-

للإدانة‌بالرغم‌من‌أنها‌موضوعية‌إلا‌أنها‌قد‌تكون‌مضللة‌ومصطنعة‌لذلك‌لابد‌من‌القاضي‌

‌. تقديرها‌وتمحيصها‌ولاستعانة‌بباقي‌وسائل‌الاثبات‌الأخرى‌لبناء‌اقتناعه‌الشخصي

سبة‌للجانب‌الذاتي‌أو‌العنصر‌الذاتي‌المتمثل‌في‌الاقتناع‌الشخصي‌للقاضي‌بالن2-

الجزائي‌فيرى‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌إن‌اقتناع‌القاضي‌قد‌يكون‌أكثر‌عرضة‌للخطأ‌وذلك‌بتأثره‌

بعوامل‌نفسية‌وشخصية‌تختلف‌من‌قاضي‌لأخر‌و‌بالتالي‌فان‌القرائن‌القضائية‌المتحصل‌عليها‌‌

لا‌يمكن‌أن‌يعول‌عليها‌في‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌لاحتمال‌الخطأ‌في‌الاستنتاج‌وطبقا‌لهذا‌يرى‌‌

أنصار‌هذا‌الاتجاه‌انه‌لا‌يمكن‌الاعتماد‌على‌القرائن‌القضائية‌وحدها‌في‌الإثبات‌المتعلق‌‌

‌ .2بالإدانة‌

الثالث‌:الاتجاه‌الأقل‌تحفظا‌من‌القرائن‌القضائية:يرى‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌عدم‌ •

ى‌القرائن‌القضائية‌وحدها‌في‌الإثبات‌وخاصة‌في‌الحكم‌بالإدانة‌فيبقى‌دور‌جواز‌الاعتماد‌عل

القرائن‌القضائية‌ثانوي‌وتكميلي‌في‌تعزيز‌الأدلة‌الأخرى‌كالشهادة‌و‌الاعتراف‌وغيرها‌فلا‌‌

يمكن‌الاعتماد‌عليها‌كليا‌ما‌يجعلها‌عرضة‌للخطأ‌فالإدانة‌لابد‌من‌أن‌تبنى‌على‌يقين‌قضائي‌

جازم‌خالي‌من‌الشك‌.‌وضع‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌شرطين‌أساسين‌للاعتماد‌على‌القرائن‌المتعددة‌‌

‌:في‌الاثبات

أن‌تكون‌القرائن‌كلها‌المستند‌عليها‌أن‌تؤذي‌إلى‌استخلاص‌الواقعة‌المجهولة‌‌-1

‌.بالاعتماد‌على‌المنطق‌و‌العقل

لا‌يمكن‌لا‌يمكن‌أن‌تستمد‌القرائن‌من‌سلوك‌المتهم‌أثناء‌التحقيق‌أو‌المحاكمة‌ف -2

‌ 3 .للمحكمة‌أن‌تستخلص‌من‌هروب‌المتهم‌أو‌عدم‌حضوره‌الجلسة‌قرينة‌على‌ارتكابه‌للجريمة

 : موقف القضاء الجزائري من القرائن القضائية-ثانيا 

 
دار‌الجامعة‌‌‌1ط‌‌–عبد‌المطلب‌حسن‌شحات‌.‌حجية‌الدليل‌المادي‌في‌الاثبات‌‌‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الوضعي‌ 1

‌‌82مصر‌ص‌‌2005الجديدة‌للنشر‌وتوزيع‌الإسكندرية‌
‌‌‌210مسعود‌زبدة‌القرائن‌القضائية‌ص2
‌58-59القرائن‌القضائية‌امام‌القضاء‌الجزائي‌ص‌–سطارة‌اسيا‌المذكرة‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌تخصص‌قانون‌جنائي‌ 3
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من‌خلال‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري‌حول‌قواعد‌الإثبات‌

الجزائي‌فقد‌اعتبر‌المشرع‌الجزائري‌القرائن‌القضائية‌مثلها‌مثل‌وسائل‌الإثبات‌الأخرى,‌‌

تطبيقا‌لمبدأ‌حرية‌القاضي‌في‌الإثبات‌سواء‌في‌الاستعانة‌بها‌أو‌عند‌تقديرها‌للإثبات‌عند‌

ق.ا.ج.ج"يجوز‌إثبات‌الجرائم‌بأي‌طريقة‌من‌‌349.‌كما‌نص‌في‌المادة‌‌‌1اقتناعه‌الشخصي‌

غير‌ذلك‌وللقاضي‌أن‌يصدر‌حكمه‌طرق‌الإثبات‌ما‌عدا‌الأحوال‌التي‌ينص‌فيها‌القانون‌على‌

‌." تبعا‌لاقتناعه‌الخاص

من‌نفس‌القانون:‌"‌الاعتراف‌شانه‌كشأن‌جميع‌عناصر‌‌350كما‌نصت‌كذلك‌المادة‌

‌ 2 ."الاثبات‌يترك‌لحرية‌تقدير‌القاضي

وبالتالي‌فالمشرع‌الجزائري‌يأخذ‌بالقرائن‌كدليل‌إثبات‌كامل‌ويمنح‌للقاضي‌الجزائي‌‌

‌. السلطة‌الواسعة‌في‌تقديرها‌وفي‌تكوين‌الحكم‌الصادر‌منه‌بالإدانة‌أو‌البراءة

أما‌بالنسبة‌لموقف‌القضاء‌الجزائري‌من‌دور‌القرائن‌القضائية‌في‌الأحكام‌الصادرة‌من‌

القاضي‌في‌تكوين‌قناعته‌يعتمد‌على‌مبدأ‌حرية‌القاضي‌في‌ذلك‌كما‌قضت‌المحكمة‌العليا‌في‌‌

ائل‌الإثبات‌بأنه:"يمكن‌لقاضي‌الموضوع‌تأسيس‌اقتناعه‌اعتبار‌القرائن‌القضائية‌وسيلة‌من‌وس‌

‌." على‌أية‌حجة‌حصلت‌مناقشتها‌حضوريا‌أمامه

كما‌قضت‌أيضا‌:"‌استقر‌القضاء‌في‌شان‌وسائل‌الإثبات‌أن‌للمحكمة‌الجزائية‌حرية‌ 

تقدير‌وسائل‌الإثبات‌التي‌اقتنعت‌بها‌و‌اطمأنت‌إليها‌في‌نطاق‌اجتهادها‌المطلق‌ولها‌أن‌تستند‌‌

‌ ."3 إلى‌أية‌حجة‌لم‌يستبعدها‌القانون

وعليه‌فان‌الاجتهاد‌القضائي‌الجزائري‌ممثلا‌في‌أن‌المحكمة‌العليا‌كنتيجة‌لممارستها‌

القضائية‌لابد‌من‌الأخذ‌بالقرائن‌القضائية‌في‌قراراتها‌و‌أحكامها‌فلا‌يبقى‌أمام‌القاضي‌الجزائي‌‌

ل‌يستند‌عليه‌في‌حكمه‌من‌تكوين‌قناعته‌إلا‌وقائع‌مادية‌يستخلص‌منها‌قرائن‌قضائية‌كدلي

‌4  .بالإدانة‌أو‌البراءة‌ذلك‌تماشيا‌مع‌مبدأ‌حرية‌الإثبات‌التي‌نص‌عليه‌ق.ا.ج.‌ج

وخلاصة‌لهذا‌فان‌القرائن‌القضائية‌لها‌دور‌في‌الحكم‌بالإدانة‌على‌المتهم‌بناءا‌على‌ 

العقل‌و‌المنطق‌لان‌القرائن‌تعد‌أداة‌فعالة‌في‌الإثبات‌الجزائي‌خاصة‌عند‌غياب‌أدلة‌مباشرة‌

‌. لضمان‌تطبيق‌العدالة‌واحترام‌حقوق‌وضمانات‌المتهم‌في‌الحكم‌عليه‌بالإدانة

  الفرع الثاني:دور القرائن القضائية المضادة في نفي الاتهام و البراءة

 
شريعة‌والقانون‌.‌الاكادمية‌للدراسات‌الاجتماعية‌والإنسانية‌.‌العدد‌‌محمد‌طيب‌عمور‌اثبات‌الجزائي‌بالقرائن‌القضائية‌بين‌ 1

‌84ص‌‌2013كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌جامعة‌حسيبة‌بن‌بو‌علي‌الشلف‌الجزائر‌‌09
‌350-349المتضمن‌.ق.ا.‌ج.ج‌‌المادة‌‌14-25الامر‌رقم‌‌2
‌93ص‌2010احسن‌بو‌سقيعة‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌ضوء‌ممارسات‌القضائية‌دار‌بيرتي‌الجزائر‌ 3
‌‌62سطارة‌اسيا‌القرائن‌القضائية‌امام‌القضاء‌الجزائي‌ص 4
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من‌خلال‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الجزائري‌على‌قواعد‌الإثبات‌الجنائي‌

الجريمة‌أو‌نفيها‌فان‌القرائن‌القضائية‌لها‌دور‌مهم‌في‌نفي‌الاتهام‌واثبات‌براءة‌‌في‌إثبات‌

المتهم‌فتستند‌هذه‌القرائن‌على‌الوقائع‌المعلومة‌التي‌تؤذي‌منطقيا‌إلى‌استنتاج‌الوقائع‌المجهولة‌‌

تكون‌لصالح‌المتهم‌,‌على‌النيابة‌العامة‌في‌تولي‌مهمتها‌في‌إثبات‌الدعوى‌الجزائية‌و‌الوصول‌

إلى‌الحقيقة‌فيبقى‌عبء‌الإثبات‌على‌عاتق‌النيابة‌العامة‌‌التي‌تمثل‌سلطة‌الاتهام‌فلا‌لابد‌من‌

إثبات‌أركان‌الجريمة‌المعنوي‌و‌المادي‌وتقديم‌أدلة‌ثبوتها‌أمام‌القضاء‌لإدانته‌فيبقى‌المتهم‌‌

‌.برياء‌حتى‌تثبت‌إدانته‌وذلك‌عملا‌بقاعدة‌الأصل‌في‌الإنسان‌البراءة

القضائية‌المضادة‌لها‌دورهم‌في‌نفي‌الاتهام‌و‌البراءة‌تعد‌من‌أهم‌ضمانات‌فالقرائن‌

المحاكمة‌العادلة‌فكل،‌واقعة‌ثابتة‌يستخلص‌منها‌القاضي‌استنتاجا‌منطقيا‌ينفي‌صلة‌المتهم‌‌

بالجريمة‌أو‌يضعف‌قرائن‌الاتهام‌الموجهة‌ضده‌فالقرائن‌لها‌دور‌في‌نفي‌الاتهام‌و‌البراءة‌‌

مثال‌ذلك‌إذا‌قدمت‌النيابة‌العامة‌التي‌هي‌سلطة‌الاتهام‌دليل‌وجود‌المتهم‌في‌مسرح‌الجريمة‌‌

إلا‌أن‌كاميرات‌المراقبة‌تثبت‌انه‌كان‌في‌مدينة‌أخرى‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة‌فتنفي‌قرينة‌

الاتهام‌أو‌مثال‌أخر‌وجود‌بصمات‌المتهم‌على‌أداة‌الجريمة‌إلا‌أن‌القرينة‌المضادة‌التي‌تنفي‌‌

‌.ال‌المتهم‌لأداة‌الجريمة‌قبل‌وقت‌وقوع‌الجريمة‌بأياماتهامه‌هو‌استعم

إن‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌لابد‌من‌العمل‌به‌في‌جميع‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية‌منذ‌اتهامه‌إلى‌

غاية‌صدور‌براءته‌لان‌قاعدة‌البراءة‌لا‌تسقط‌إلا‌بإدانة‌المتهم‌,فهناك‌ضمانات‌تعزز‌قرينة‌

البراءة‌من‌مرحلة‌البحث‌و‌التحري‌وصولا‌إلى‌مرحلة‌المحاكمة‌وذلك‌لحماية‌حقوق‌المتهم‌‌

.‌إلا‌أن‌تطبيق‌مبدأ‌قرينة‌البراءة‌لصالح‌المتهم‌ينتج‌عنه‌‌1حتى‌تثبت‌براءته‌ونفي‌الاتهام‌عنه‌‌

‌:الأثر‌المباشر‌في‌توزيع‌عبء‌الإثبات‌الجنائي‌وكذلك‌وجود‌حالة‌الشك‌يكون‌لصالح‌المتهم

 لإثبات  اثر قرينة البراءة على توزيع عبء ا-1

يقع‌عبء‌الإثبات‌على‌عاتق‌النيابة‌العامة‌باعتبارها‌سلطة‌الاتهام‌وهو‌ما‌ينتج‌عنه‌

‌.إعفاء‌الشخص‌المتهم‌من‌تحمل‌عبء‌الإثبات

 : الشك يفسر لصالح المتهم-2

من‌المبادئ‌الأساسية‌التي‌تحمي‌المتهم‌إدانتها‌تكون‌على‌مجرد‌الاحتمال‌أو‌الشك‌تكون‌‌

مبنية‌عللا‌أساس‌اليقين‌و‌الجزم‌ففي‌حالة‌وجود‌إي‌شك‌يفسر‌ذلك‌لصالح‌المتهم‌تطبيقا‌لمبدأ‌‌

فقد‌نص‌ق.ا.ج‌على‌ذلك‌في‌المادة‌الأولى‌منه‌"‌...أن‌يفسر‌الشك‌في‌‌‌2قرينة‌البراءة‌للمتهم‌‌‌

‌3 . "..كل‌الأحوال‌لصالح‌المتهم

 
جاممعة‌‌‌2022-2023غزيوي‌هندة‌محاضرات‌في‌مقياس‌الاثبات‌الجنائي‌طلبة‌سنة‌اول‌ماستر‌تخصص‌القانون‌الجنائي‌ 1

‌‌25سكسكدة‌.ص
‌‌‌510ص‌1986ر‌النشر‌ودون‌بلد‌النشر‌فوزية‌عبد‌الستار‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌دون‌دا 2
‌‌01المتعلق‌بقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌المادة‌‌14-‌25الامر‌الجزائي‌رقم‌ 3



  الفصل الثاني        حجية القرائن القضائية  في الاثبات الجنائي   

55 
 

براءة‌‌خلاصة‌لذلك‌نستنج‌إن‌القرائن‌القضائية‌المضادة‌في‌نفي‌الاتهام‌و‌الوصول‌إلى‌

المتهم‌لها‌دور‌مهم‌في‌الدعوى‌الجزائية‌لأنها‌لها‌قيمة‌قانونية‌بخضوعها‌لسلطة‌التقديرية‌‌

للقاضي‌الجزائي‌ومستمدة‌من‌وقائع‌ثابتة‌بناءا‌على‌العقل‌و‌المنطق‌مما‌يؤدي‌إلى‌براءة‌المتهم‌‌

وبذلك‌فان‌القرائن‌المضادة‌تجسد‌العدالة‌لان‌الإدانة‌لا‌تكون‌بالشك‌فهي‌تكون‌باليقين‌و‌الجزم‌

‌. وهو‌ما‌جعل‌القرائن‌المضادة‌أداة‌فعالة‌للوصول‌إلى‌براءة‌المتهم

 الفرع الثالث : اثر تقدير القرائن القضائية وتضافرها على اليقين القضائي 

إن‌القاعدة‌العامة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌أنالأحكام‌الجزائية‌تبنى‌على‌اليقين‌القضائي‌فيبقى‌

لطة‌التقديرية‌الواسعة‌في‌تقدير‌القرائن‌القضائية‌وتضافرها‌في‌‌على‌القاضي‌الجزائي‌الس‌

‌. تأسيس‌اقتناع‌القاضي‌الجزائي‌بناءا‌على‌اليقين‌القضائي

فالهدف‌الأسمى‌هو‌أن‌يصيب‌القاضي‌الحقيقة‌في‌حكمه‌سواء‌بالإدانة‌أو‌البراءة‌فلا‌‌

‌. يصل‌إليها‌إذا‌لم‌يكن‌لديه‌يقين‌فيقين‌القاضي‌أساس‌العدالة

‌:تعريف‌اليقين‌القضائي -1

اليقين‌هو‌عبارة‌عن‌حالة‌عقلية‌تثبت‌وجود‌الحقيقة‌ويتم‌الوصول‌إليها‌عن‌طريق‌ما‌ 

يستنتجه‌القاضي‌من‌الوقائع‌المعروضة‌أمامه‌وكل‌ما‌يصدر‌من‌تصورات‌و‌احتمالات‌قريبة‌‌

قاضي.‌فعند‌من‌الحقيقة‌ما‌يصل‌به‌إلى‌التيقن‌منها‌و‌اقتناعه‌بها‌فاليقين‌هو‌وسيلة‌لاقتناع‌ال

وصول‌القاضي‌لمرحلة‌اليقين‌فانه‌يكون‌بصدد‌وصوله‌إلى‌الحقيقة‌المراد‌استنتاجها‌لانطباق‌

الواقعة‌الإجرامية‌في‌ذهنه‌مما‌يولد‌لديه‌حالة‌ذهنية‌لذلك‌عرف‌اليقين‌انه‌حالة‌عقلية‌أو‌ذهنية‌‌

فلا‌يصح‌أن‌يحكم‌القاضي‌على‌المتهم‌بناء‌على‌الاحتمال‌وإنما‌أن‌يكون‌جازما‌ومتيقنا‌من‌

‌1 .الحقيقة

 : تأسيس اليقين القضائي بتضافر القرائن القضائية-2

يبني‌القاضي‌الجنائي‌إحكامه‌بناء‌على‌اقتناعه‌الشخصي‌من‌خلال‌تضافر‌القرائن‌

القضائية‌التي‌توصله‌إلى‌الحقيقة‌فهناك‌رابطة‌بين‌الحكم‌في‌الدعوى‌الجنائية‌و‌اليقين‌لأنه‌لا‌‌

ان‌هناك‌جزم‌و‌يقين‌صحيح‌نتيجة‌الحصول‌على‌قرائن‌و‌أدلة‌توصل‌‌يصدر‌الحكم‌إلا‌إذا‌ك

.‌فلا‌يبنى‌اليقين‌القضائي‌على‌قرينة‌منفردة‌بل‌على‌‌2القاضي‌إلى‌الحقيقة‌بيقينه‌و‌اقتناعه‌بها‌

مجموعة‌من‌القرائن‌التي‌يستنتجها‌القاضي‌من‌الوقائع‌الثابتة‌في‌الدعوى‌فتضافر‌القرائن‌

القضائية‌لها‌دور‌في‌بناء‌اليقين‌القضائي‌فكلما‌تعددت‌القرائن‌كلما‌تيقن‌القاضي‌من‌استنتاج‌

الحقيقة‌فللقاضي‌الجزائي‌السلطة‌الواسعة‌في‌تقدير‌القرائن‌القضائية‌وتضافرها‌و‌حكم‌القاضي‌

باليقين‌القضائي‌.‌‌فيجب‌على‌القاضي‌الجنائي‌قبل‌أن‌يصدر‌حكمه‌في‌الدعوى‌أن‌يصل‌إلى‌

 
‌99-98ص‌2018-2019شعبان‌حياة‌سلطة‌تقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌في‌الاثبات‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماستر‌ 1
‌‌‌292ص‌2005محمد‌علي‌الجابري‌.يقين‌القاضي‌الجنائي‌.دراسة‌مقارنة‌منشات‌المعارف‌الإسكندرية‌مصر‌ايمان‌ 2
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ليقين‌وحده‌أساس‌العدالة‌فبدونه‌لا‌يمكن‌إدراك‌الحقيقة‌فان‌الإحكام‌التي‌الحقيقة‌من‌يقينه‌لأنه‌ا‌

تصدر‌بالإدانة‌يترتب‌عليها‌نفي‌البراءة‌لابد‌من‌بنائها‌باليقين‌القضائي‌لأنه‌مبني‌على‌العقل‌و‌‌

المنطق‌.‌أما‌إذا‌لم‌تكن‌الأدلة‌أو‌القرائن‌غير‌كافية‌لإدانة‌المتهم‌على‌القاضي‌إصدار‌براءة‌‌

‌ 1 ."المتهم‌تطبيقا‌لقاعدة‌"الشك‌يفسر‌لصالح‌المتهم

ومنه‌نستنتج‌أن‌المشرع‌الجزائري‌منح‌للقاضي‌الجزائي‌سلطة‌واسعة‌في‌تقدير‌القرائن‌

القضائية‌وتضافرها‌على‌اليقين‌القضائي‌لان‌القرائن‌تؤثر‌على‌اليقين‌القضائي‌ولها‌الدور‌‌

‌. قة‌بطريقة‌منطقية‌وعقليةالأكبر‌في‌تكوينه‌ووصول‌القاضي‌إلى‌الاقتناع‌و‌الحقي
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 : خلاصة الفصل

خلاصة‌القول‌ومن‌خلال‌ما‌تطرقنا‌إليه‌في‌الفصل‌الثاني‌اليات‌و‌اثار‌الإثبات‌الجنائي‌‌

بالقرائن‌القضائية‌يتبين‌لنا‌أن‌القرائن‌القضائية‌تعد‌من‌ابرز‌وسائل‌الإثبات‌الجنائي‌لدورها‌

الفعال‌في‌الوصول‌إلى‌الحقيقة‌و‌تحقيق‌العدالة‌‌فنلاحظ‌عند‌تعرضنا‌لآليات‌استخلاص‌القرائن‌‌

القضائية‌وحجيتها‌أن‌القاضي‌الجزائي‌يتمتع‌بسلطة‌تقديرية‌واسعة‌في‌استنباظ‌و‌استخلاص‌

الوقائع‌المعروضة‌عليه‌في‌الدعوى‌غير‌أن‌هذه‌السلطة‌ليست‌مطلقة‌فهي‌تخضع‌لمجموعة‌من‌‌

عسف‌في‌استعمالها‌و‌إلزامية‌تسبيب‌الأحكام‌الجزائية‌الضوابط‌و‌الحدود‌التي‌تضمن‌عدم‌الت

,إلا‌انه‌عند‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌تخضع‌لرقابة‌من‌طرف‌محكمة‌الموضوع‌أو‌من‌‌

طرف‌المحكمة‌العليا‌و‌أسباب‌نقض‌الأحكام‌الجزائية‌المتعلقة‌بسوء‌استخلاص‌القرائن‌.‌أما‌

من‌جهة‌الآثار‌التي‌تترتب‌على‌الإثبات‌الجنائي‌بالقرائن‌القضائية‌يتبين‌لنا‌أن‌القرائن‌تؤثر‌‌

بشكل‌مباشر‌في‌الدعوى‌في‌الحكم‌بالإدانةأو‌البراءة‌فتؤذي‌إلى‌الإدانة‌متى‌كانت‌قوية‌

ومتناسبة‌وتفضي‌إلى‌اليقين‌القضائي‌وتؤذي‌إلى‌الحكم‌بالبراءة‌متى‌توفرت‌قاعدة‌الشك‌يفسر‌

رائن‌القضائية‌لها‌الدور‌الرئيسي‌في‌الإثبات‌عند‌لصالح‌المتهم‌و‌تطبيق‌لمبدأ‌قرينة‌البراءة‌،فالق

توفر‌أدلة‌الإثبات‌الأخرى‌فيعتمد‌القاضي‌على‌القرائن‌القضائية‌للوصول‌إلى‌الحقيقة‌في‌حسن‌‌

‌توظيفها‌وحماية‌حقوق‌الإفراد‌.‌
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‌

 خاتمة

ختاما‌لدراسة‌موضوع‌القرائن‌القضائية‌و‌أثرها‌في‌الإثبات‌الجزائي‌نستنج‌أن‌القرينة‌‌

القضائية‌لها‌أهمية‌ومكانة‌متميزة‌عن‌باقي‌الأدلة‌وسائر‌وسائل‌الإثبات‌الجنائي‌الأخرى‌نظرا‌‌

لقدرتها‌في‌الإثبات‌من‌خلال‌دعم‌القرائن‌القضائية‌لوسائل‌الإثبات‌الأخرى‌حيث‌تحل‌مكان‌

ذلك‌إلى‌إعمال‌ذهن‌القاضي‌لاستخلاص‌الأدلة‌الجنائية‌في‌حال‌غيابها‌من‌واقع‌الجريمة‌يبقى‌

الدليل‌من‌كافة‌وقائع‌الجريمة‌للوصول‌إلى‌الحقيقة‌ومن‌هذا‌يتبين‌لنا‌الدور‌الحيوي‌الذي‌تلعبه‌‌

القرائن‌القضائية‌وحجية‌الشيء‌المقضي‌في‌نظام‌الإثبات‌القضائي‌في‌تحقيق‌العدالة‌,‌ومن‌

خلال‌ما‌أشار‌إليه‌المشرع‌الجزائري‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌مواد‌الإثبات‌الجنائي‌

تكريسه‌لمبدأ‌حرية‌الإثبات‌الجنائي‌في‌ممارسة‌القاضي‌الجزائي‌لسلطته‌التقديرية‌طبقا‌لاقتناعه‌

الشخصي‌في‌تقديره‌للوقائع‌المعروضة‌أمامه‌في‌الدعوى‌الجزائية‌فالقاضي‌له‌السلطة‌الواسعة‌‌

اضي‌ليست‌مطلقة‌لأنها‌تخضع‌لقواعد‌ولها‌حدود‌في‌تقدير‌الأدلة‌,‌إلا‌أن‌السلطة‌الممنوحة‌للق

في‌وضع‌أحكامه‌فهو‌ملزم‌بتسبيب‌الأحكام‌التي‌تصدر‌منه‌احتراما‌لقاعدة‌قرينة‌البراءة‌و‌‌

الالتزام‌بمشروعية‌الدليل‌فالقرائن‌القضائية‌ودورها‌في‌الإثبات‌الجزائي‌إذا‌تكون‌وسيلة‌فعالة‌‌

لإثباتالإدانة‌متى‌كانت‌قوية‌ومتساندة‌وتؤدي‌إلى‌اليقين‌القضائي‌كما‌أن‌القرائن‌وسيلة‌لحماية‌‌

المتهم‌من‌الاتهام‌من‌خلال‌القرائن‌المضادة‌التي‌تفسر‌الشك‌وتنفي‌الاتهام‌عنه‌تكريسا‌لقاعدة‌

الشك‌يفسر‌لصالح‌المتهم‌وهو‌ما‌يقضي‌ببراءته,‌وعليه‌من‌خلال‌اليات‌القرائن‌القضائية‌في‌

تقديرية‌للقاضي‌في‌استخلاصها‌وكذا‌الآثارالإجرائية‌و‌‌الإثبات‌الجنائي‌في‌نطاق‌السلطة‌ال‌

الموضوعية‌‌للقرائن‌القضائية‌على‌الحكم‌الجزائي‌‌يتبين‌من‌هذا‌التوازن‌بين‌حرية‌القاضي‌في‌

تكوين‌اقتناعه‌الشخصي‌وبين‌خضوع‌هذا‌الاقتناع‌لرقابة‌قانونية‌وذلك‌لضمان‌سير‌محاكمة‌‌

عادلة‌وتطبيق‌العدالة‌و‌بالرغم‌من‌هذا‌فان‌القرائن‌القضائية‌هي‌وسيلة‌إثبات‌غير‌مباشرة‌لها‌

‌. أهمية‌بالغة‌في‌الإثبات‌الجزائي‌للوصول‌إلى‌الحقيقة

ومن‌استنتاج‌أهمية‌القرائن‌القضائية‌و‌أثارها‌في‌الإثبات‌الجنائي‌نلخص‌أهم‌النتائج‌و‌

‌: التوصيات‌الممكنة‌التي‌تحصلنا‌عليها‌من‌ذلك

 النتائج:‌

ضائية‌هي‌ما‌يستنتجه‌القاضي‌من‌واقعة‌معلومة‌لاستنتاج‌واقعة‌إن‌القرائن‌الق‌ •

‌. مجهولة‌يريد‌إثباتها‌تكون‌مبنية‌على‌العقل‌و‌المنطق

‌. القرائن‌القضائية‌هي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الاثبات‌الغير‌مباشرة •

للقرينة‌القضائية‌لها‌دور‌مهم‌في‌تكوين‌قناعة‌القاضي‌الجزائي‌في‌بناء‌حكمه‌ •

‌واتخاذ‌قراراته‌



  الخاتمة  

60 
 

تمييز‌القرائن‌القضائية‌عن‌غيرها‌من‌وسائل‌الاثبات‌الأخرى‌في‌تكوينها‌‌ •

‌.وتعزيزها‌لها‌وتبيان‌دورها‌في‌مساندة‌أدلةالاثبات‌الأخرى

القاضي‌الجنائي‌له‌السلطة‌الواسعة‌في‌استخلاص‌القرائن‌القضائية‌وتقديرها‌ •

‌نونية‌إلاأن‌سلطته‌مقيدة‌ومحدودة‌بمجموعة‌الضوابط‌و‌القواعد‌القا

الأحكام‌القضائية‌تخضع‌لرقابة‌قضائية‌من‌طرف‌المحكمة‌ضمان‌لحماية‌حقوق‌ •

‌. الفرد‌وتحقيق‌العدالة

القرائن‌القضائية‌تؤثر‌في‌الاثبات‌الجنائي‌تأثيرا‌ايجابيا‌من‌خلال‌سلطة‌القاضي‌‌ •

‌. في‌استنباطها‌بإعمال‌العقل‌و‌المنطق

 التوصيات:‌

تحديد‌شروط‌و‌ضوابط‌اللجوء‌إلىالاثبات‌الجنائي‌بالقرائن‌في‌المواد‌الجزائية‌ •

‌. للحد‌من‌تعسف‌القضاة‌وتضليلهم‌في‌إصدارالأحكام

ضرورة‌تدريس‌علم‌النفس‌الجنائي‌و‌القضائي‌كمقياس‌مهم‌لطلبة‌الحقوق‌لتمكين‌ •

القضاة‌من‌معرفة‌شخصية‌المتهم‌وتكوين‌اقتناعه‌على‌أسس‌صحيحة‌مبنية‌على‌الجزم‌و‌اليقين‌‌

‌. الشك‌و‌الغموض‌خالية‌من

الالتزام‌بضرورة‌التشديد‌في‌تسبيب‌الأحكام‌الجزائية‌المبنية‌على‌القرائن‌ •

‌. القضائية‌لضمان‌حقوق‌الأفراد

‌ضرورة‌تكثيف‌الرقابة‌القضائية‌على‌الأحكام‌لضمان‌سير‌العدالة‌في‌المحاكم‌‌•
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 الملخص : 

القضائية‌لها‌أهمية‌بالغة‌في‌الإثبات‌الجنائي‌في‌مجال‌ارتكاب‌الجرائم‌حيث‌تناولنا‌‌‌إن‌القرائن

موضوع‌القرائن‌القضائية‌و‌أثرها‌في‌الإثبات‌الجزائي‌باعتبارها‌وسيلة‌غير‌مباشرة‌يعتمد‌عليها‌القاضي‌في‌‌

البحث‌عن‌الحقيقة‌في‌القضايا‌الجنائية‌التي‌يصعب‌فيها‌توفر‌الأدلة‌المباشرة‌حيث‌تبرز‌أهمية‌القرائن‌في‌‌

ارتباطها‌بتحقيق‌العدالة‌و‌التوفيق‌بين‌حماية‌المتهم‌و‌ضمان‌عدم‌إفلات‌الجاني‌من‌العقاب‌فالقرائن‌القضائية‌‌

تمثل‌أداة‌فعالة‌تمنح‌القاضي‌سلطة‌تقديرية‌واسعة‌في‌استنباظ‌الوقائع‌المتمثلة‌في‌الدعوى‌الجزائية‌.‌كما‌

ية‌ومبادئ‌الإثبات‌و‌أثارها‌على‌القرائن‌.وكذا‌اليات‌و‌اثار‌الإثبات‌الجنائي‌‌تطرقنا‌إلى‌ماهية‌القرائن‌القضائ

في‌القرائن‌القضائية‌هدفت‌إلى‌دراسة‌نطاق‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌الجزائي‌في‌استخلاص‌القرائن‌مع‌

إبراز‌الضوابط‌القانونية‌التي‌تحد‌من‌سلطة‌القاضي‌مثل‌ضرورة‌تسبيب‌الأحكام‌و‌احترام‌قرينة‌البراءة‌و‌‌

 خضوع‌إعمال‌القاضي‌لرقابة‌من‌طرف‌المحكمة‌العليا.‌

الدعوى‌‌‌الجنائي‌;سلطة‌القاضي‌;‌الوقائع‌و‌الأدلة;‌‌‌الإثبات‌‌القرائن‌القضائية;‌الكلمات المفتاحية: 

 الجزائية‌

Résumé ‌:  

Les présomptions judiciaires jouent un rôle pivot dans le système de la preuve pénale, en tant que 

moyen indirect sur lequel le juge se base pour manifester la vérité, notamment dans les infractions 

complexes où les preuves directes font défaut. L'importance de ces présomptions réside dans la 
réalisation d'un équilibre délicat entre la protection des droits de l'accusé et la garantie de 

l'application de la peine afin que l'auteur de l'infraction n'échappe pas à la justice. Cela confère au 

juge pénal un large pouvoir discrétionnaire pour induire le fait inconnu du fait connu, sur la base 

des circonstances de l'affaire. 

Cette étude examine la nature des présomptions judiciaires ainsi que les principes directeurs de la 

preuve pénale qui les régissent, tout en mettant en lumière leurs mécanismes et leurs effets 

juridiques. De plus, l'étude vise à définir l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge pénal dans la 

déduction des présomptions, tout en soulignant les garanties légales qui encadrent ce pouvoir afin 

d'éviter tout arbitraire ; à leur tête : l'obligation de motiver les jugements, le respect de la 

présomption d'innocence, et la soumission du pouvoir discrétionnaire du juge au contrôle de la 

Cour suprême. 

Mots-clés : Présomptions judiciaires ; Preuve pénale ; Pouvoir discrétionnaire ; Présomption 

d'innocence ; Motivation des jugements. 

 

 

 

 



    الملخص  

 
 

Abstract 

Judicial presumptions play a pivotal role in the criminal evidence system as an indirect method 

relied upon by judges to uncover the truth, particularly in complex crimes where direct evidence is 

scarce. The significance of these presumptions lies in achieving a delicate balance between 

protecting the defendant's rights and ensuring the perpetrator does not evade punishment. This 

grants the criminal judge broad discretionary power to infer unknown facts from known ones 

based on the circumstances of the case. 

This study examines the nature of judicial presumptions and the governing principles of criminal 

evidence, highlighting their mechanisms and legal effects. Furthermore, the study aims to define 

the scope of the criminal judge's discretion in deriving presumptions, while emphasizing the legal 

safeguards that regulate this power to prevent arbitrariness. Chief among these safeguards are the 

obligation to provide judicial reasoning for judgments, respect for the presumption of innocence, 

and the subordination of the judge's discretion to the oversight of the Supreme Court. 

Keywords: Judicial Presumptions; Criminal Evidence; Discretionary Power; Presumption of 

Innocence; Judicial Reasoning. 

 


